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ه اسمه : حسلين محمد حسنين خلوف ٠‏ فهو ابن الشيخ محمد حسنين 
محلوف ° , 

ه مولده : ولد - طيب الله ثراه د يوم السبت 6 مايو سنة 1890م / 8ھ 
باب الفتوح بالقاهرة . 

ه تكوينه العلمى : بدأ حفظ القرآن الكريم فى السادسة من عمره » وأتمه حفطًا 
فى العاشرة » وجود حفظ القرآن الكريم على يد شيخ القراء الشيخ محمد على 
التحق وينه إحدى عشرة سنة بالأزهر الشريف الا بََلَقّى روس 

العلم فى تلف العلوم على يد كبار علماء الأزهر ومشاجه » وعد أن أتم 

دراسة العلوم الأزهرية بتفوق ملحوظ التحق بمدرسة القضاء الشرعي » وبعد 
أن تم دراسة علومها فى أربع سنوات تقذّم للامتحان ونال شهادة العالمية 
بتفوق سبة 1914م » وهذا الامتحان بالغ الصعوبة إذ يحضره شيخ الجامع 

الأزهر وأربعة من كبار العلماء . 


الوظائف التى تقلدها 


شغل رحه الله وظائف عدة » وکان فیها مبررّا وهی : 
عمل مدرسًا فى الأزهر الشريف 1914 - 1916 م » غين قاضيًا بالحكمة 


2 کان عضرا پمجلس إدارة الأزهر ووكيلا للأزهر والدير العام للأزهر والمعاهد الدينية إلى سنة 
5م ؛ وأنشأ المكيبة الأزهرية » توفى سنة 1936 م . 


الشرعية سنة 1916 م » غين مفتشًا بالحكمة الشرعية سنة 1928 م » نإب 
لتدريس العلوم الأزهرية فى قسم التخصص بمدرسة القضاء الشرعى لمدة ثلاث 
سنوات » عُين رئيسًا محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية سنة 1941 م › عين 
رئيسًا للتفتيش الشرعى بوزارة الحقانية (العدل) سنة 1942 م » عين بمرسوم 
ملكى ناتبًا للمحكمة العليا الشرعية سنة 1944 م » عَين مفَيًا للديار المصرية - 
للمرة الأولى - خلمًا للشيخ عبد النجيد سليم سنة 1945 م » اختير عضرا فى جماعة 
كبار علماء الأزهر سنة 1948م بأمر ملكى » اختير عضرا جمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر »> غين مفتيًا للديار ا لمصرية - للمرة الثانية - سنة 1952 م » 
اختير عضرا مؤسسًا برابطة العام الإسلامى » شارك فى تأسيس الجامعة 
الإاسلامية با لمدينة المنورة » تولى رئاسة جمعية النهوض بالدعوة الإسلامية » اختير 
عضرا مؤسسًا بمجلس القضاء الأعلى بالملكة العربية السعودية . 


يعد الشيخ حسنين محمد مخلوف من ذوى الإنتاج العلمى الغزير » ولؤلفاته 
شأن وقيمة عند الخاصة والعامة » ومن أهم هذه المؤلفات : 

«أسماء الله الحسنى » أضواء من القرآن الكريم » أضواء من القرآن 
والسنة » بلوغ السول » صفوة البيان لعانى القرآن » فضائل القرآن العظيم 
وتلاوته » كلمات القرآن تفسير وبيان » شرح الوصايا النبوية » شرح وصايا 
الإمام على بن أب طالب طبه » شرح تشطبر البردة للشرقاوى » شفاء الصدور 
الحرجة بشرح القصيدة المنفرجة » المواريث فى الشريعة الإسلامية »> وهو 
الكتاب .الذى بين أيدينا » . 

وبعد هذه الرحلة الطويلة وافت المنية الشيخ المفضال حادم الإسلام يوم 
9 من رمضان سنة 1410 ه الموافق 15 من أبريل سنة 1890 م , 

Kix 


(1) انظر : «تيمة الأعلام (1/ 140 141) » ومنيبر الشرق ٠‏ العدد 22 قبراير نة 1952 م . 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على آشرف المرسلين » وعلى آله 
وأصحابه أحعين . 


ما 

كان جمهور العرب فى الجاهلية يدينون ببقية من شرائع إبراهيم وإ ماعيل 
عليهما السلام » وبما أحدثوه فى زمن الفترة من عقائد وعادات » وكان مما 
أحدثوه ما تأباه العقول الراشدة والفطر السليمة » كالشرك بالل تعالى وعبادة 
الأوثان والتفرب إليها بالقربان » والبَجيرة والسائبة والوصيلة والحامى ”© 
والاستقسام بالأزلام ^ والظيّرة والكهانة . 


() روی البخارى عن سعيد بن المسيب قال : (البحيرة) التى يمنح درها (لبنها ) للطواغيت فلا 
يصيبها أحد من الناس ٠‏ (والسائبة ) هى التى كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شىء ٠‏ ( والوصيلة) 
الناقة الہک تبکر ی آول نتاجھا بأئٹی ثم تھی بأنٹی › وکانوا یسیہونہا لطواغیتھم إن وصلت إحداھما ہاخری 
ليس بينهما ذكر » ( والحامى ) فحل الإبل يضرب الضراب العدود (عشر مرات ) فإذا قضى ضرابه ودعوه 
للطواغيت وأعفوه من الحمل فلا يحمل عليه شىء وسموه الحامى اه . 

() الأزلام : جمع زل بفتحتین وهو قدح بکسر فسکون آی سهم صغیر لا ریش له ولا نصل » وکانت 
سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام » وكانوا بجكمونما فى أمورهم » فإن أمرعيم اتمروا » وإن ممتهم انتهوا » 
وقد قال الله تعالى فيها 3 ذلك سق € [الائدة : 3] . 

(3) كان من عادتہم فى الجاهلية زجر الطير والتيمن أو التشاؤم بطيرانه » فإن طار يمينا تيمنوا » وإن 
طار يسارًا تشاءموا » وف لسنان العرب : كان من عادتهم زجر الطير والتطير ببارحها ونعيق غرابها وأخذها 
ذات اليسار إذا أثاروها فسموا الشؤم طيرة » وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع وأبطله »> 
ونی عنه وأخبر آنه لیس له تأثیر فی جلب نفع ولا دفع ضر » وف الحديث : ١‏ الطيرة شرك » [ الترمذى 
4 ) ] وورد فى الحديث : «العيافة والطيرة والطرق من الحبت ٠‏ ( والعيافة ) من عفت الطير أعيفها عيافة 
زجرتا وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأصواتما فتسعد أو تتشاءم والعائف التكهن بالطير أو غيرهاء 
(والطرق ) ضرب الكاهن بالحصى »› (والجبت) السحر وكل ما لا خير فيه . 


وكانت ممم بجانب ذلك فضائل معروفة »> ومكارم مأثورة » وتقاليد 
متوارثة فى المعاملات والبيوع والمناكحات والمواريث . 

فلما بعث الله رسوله محمدًا بي با لهدى ودين الحق دعاهم إلى تبذ تلك 
المنكرات والجهالات تطهيرًا لحعقوهم » وأعدهم لقبول فيض العلم واداية › 
وأمرهم فيما تعارفوه من المعاملات ونحوها بما فيه مصلحة راجحة » ونهاهم 
عما فيه مفسدة ظاهرة » وأقرهم على ما هو فضيلة وجميل » وفصًّل هم 
الأحكام » وآقام الحدود تبيانًا هم وتبصرة » ومن ذلك أحكام التوريث . 

وكانوا فى الجاهلية يتوارثون بالنسب والقرابة ء إلا أ نهم لا يورثون سو 
ال تاف ال ررر اش ر رد ا رل رن اتا ر 
الصغار » واستمر ذلك ف الإسلام حينًا من الزمن إلى أن نزل بالمدينة قوله تعالى 
فى سورة النساء : جال تیب مسا رل آلولدان والافرو لاء يبب يما رك 
لدان رالات یکا کل ن اؤ گر ییا سفوا 4 السا : 7] أى مقطوعًا 
لابدّ لمم أن يحوزره من الفرض بمعنى القطع » ثم بینه الله تعالی بقوله : 
وسیک اله ن اکر ڪم لک يل حَنلِ الان ) 1 اء : ٦‏ إل خر 
الآيات » وقوله تعالى : * وكوك ف التسال مل آله له يڪم فيه وما بٿ 

وهن ما کيب له ورعبون ان 

کرش 6 اتش وس آلولدان E aT‏ 
والصغار » وزال بذلك ما كان فى الجاهلية من حرمانيم من الإرث . 

ولا شك أن هذا أعدل تشريع وأحكمه » به انتصف الله للضعيف » ورفع 
من شأن المرأة فى الأسرة والجتمع > وأمتعها با ملك والمال الموروث كما أمتع 
ہما الرجال . 

وكذلك كان العرب يتوارثون بالْجِلْفِ والمعاقدة فكان الرجل يعاقد 
الرجل فيقول : دمى دمّك وهَذمى هَّذمك”" وترثن وأرثك وتطلب بی 


(1) فى القاموس : الهدم بسكون الدال : المهدر من الدماء ء وقيل : القبر آى قبرى قبرك 


وأطلب بك » ويقبل الآخر فيتوارثان بذلك السدس من جيع الأموال › نم 
يأخذ أهل الميراث ميراثهم » كما يشير إلى ذلك قوله تعالى فى سورة النساء : 
ويکل ماعا مول کا ترك الولان لاوت وارب عمدت أبس 


یروم ب ر 


اوشم نَصِيبَبَمّ € 1 انساء : 38] على ما روى عن طائفة من السلف » ثم نسخ 
الله هذا باية المواريث › وبقوله تعالى  :‏ ولوا آلأرعار عم رل ع ف كي 
لَه € 1 الاقال : 76] فلم يبق للحلف والعاقدة أثر ى التوريث . 

وهذا عند جمهور الأنة » أما الحتفية فقالوا : إن الإرث بالمعاقدة والولاء م 
ينسخ وإنما أخر عن الإرث بالفرض النسبى وبالعصوبة وبالرحم » فإذا كان 
للمتوفی واحد من هؤلاء كان أولى بالميراث من الحليف » فيقدم عليه » فإذا م 
يكن صاحب فرض نسى ولا عصبة ولا ذو رحم فالميراث للحليف › فيقدم 
عليه متی توافرت شروطه » وقد درج قانون المواريث رقم 77 سنة 1943م على 
مذھب الحمھور كما سيأ بيانه . 

وكان التوريث فى صدر الإسلام بالدعوة والتبنى › فكان الرجل يتبنى ولد 
غيره فينسب له دون أبيه النسبى ويرثه » وكان الرسول ب قبل البعثة قد أعتق 
زید بن حارثة ظ4 وتبناه » وکان بُقال له زید بن محمد » وتبنی أبو حذيفة بن 
عتبة سانا وكان يقال له : سام بن أب حذيفة . 

وظلٌ ذلك فى صدر الإسلام فترة من الزمن إلى أن نزل قوله تعالى فى سورة 
الاحزاب : یا کہ حن ا ار تن رکالم وک سل ال ا 
لسن € [ الأحزاب : 40]» وقوله تعانی : وما جل اعيام نا ال ول 
بانریکم وله یق ال وهر يمى سییر © ادشرم لايم هر أف عع 
آلو فان لم ملم اا هم يخوم ف انين مولي € 1 الاحراب : 4 » ٠5‏ فيطل 
التبنى والإارث به »› واستقر حكم الإسلام على عدم مشروعيته » وبالضرورة 


انقطع الإرث بسببه 


لله وخاتر 


وكان من أسباب الإرث فى صدر الإسلام الهجرة من مكة إلى المدينة » 
وكذا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » فقد كان المسلمون بمكة فى قلة 
وضعف وهم حاجة إلى النصرة والمعونة » فلما هاجر الرسول بلا إلى المدينة ء 
وأوجب الله تعالى على المؤمنين المجرة إليها هاجر منهم كثير » فآواهم الأنصار 
وأنزلوهم 'منازهم وآثروهم على أنفسهم » ونصروهم على أعدائهم » وآخى 
الرسول بي بين جماعة من المهاجرين والأنصار » فكان المهاجرى إذا مات وم 
يكن له بالمدينة ولى مهاجرى يرثه أخوه الأنضارى ولا توارث بینه وبين قریبه 
المسلم الذى لم اجر من مكة » كما قال تعالى فى سورة الأنفال : ل لين 
اموا جروا هدوا بأمولهز اشم في سيل أ واي مووا نصا اذهك 
بعصم أولباه جضن ال اموا ول اا ما لک ين ولتم ن سء حیّ اج 4 
[الاننال : 72 ] والولاية فى. الآية هى الورائة المسببة عن القرابة الحكمية بين 
المهاجرى والأنصارى » كما روى ذلك عن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وقتادة » واستمر ذلك إلى أن أعز الله الإسلام وكثر المسلمون » وقويت 
شوكتهم » وتم فتح مكة » فنسخ وجوب المجرة » وى الحديث : ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح “ ونسخ لتوار بالمجرة والمؤاخاة بقوله تعالى فى سورة 
الأحزاب : وأؤلوا الأرماير بعش بعصم اوی عض ف ڪب أ من لمو 
ية 4 د امرب : ۲٠‏ رة لقال : وأو از اتاو تشم ار نی ف 
کک ال إا که ب سىء َل € 1 الأنفال : 76] : 

قال ای حه مرل م روک و واو ا 
التبنى والحلف والهجرة والمؤاخاة ثم نسخ الميراث بالتبنى والهجرة والمؤاخاة » 
وأما الحلف فقد بيّنا أنه جعلت القرابة أولى منه ولم ينسخ إذا ل تكن قرابة ء 
ومن الأسباب التى عقد با التوارث فى الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء 
الموالاة وهو عندنا (الحنفية ) يجرى مجرى الحلف وإنا يثبت حكمه إذا م يكن 


(1) آخرجه البخارى (3899) . 


وارث من عصبة أو ذى رحم » فجميع ما انعقدت عليه مواريث الإسلام 
السبب والنسب وكل منهما على أنحاء | ه . ملخصًا . 

وقد أقام الإسلام للتوريث نظامًا من أحكم النظم الالية للملكية الغردية ء 
قرر فيه ملكية الإنسان للمال عقارًا ومنقولا »> وانتقال ملكيته بموته إلى 
الورثة » وتوزيع التركة بين مستحقيها توزيعًا عادلًا لا حيف فيه ولا شطط › 
وبين الحقوق التعلقة بالتركة وترتيبها وشروط التوريث وأسباب الإرث 
وموانعه وحظٌ كل وارث من التركة » وبيّن من يرث ومن لا يرث وكيفية قسمة 
التركة بين الورثة »> وما يتبع ذلك من الأحكام . 

ولم يدع التشريع الإسلامى شيا مما يقتضيه استقرار الأمر فى انتقال ملكية 
التركة من يد المورث إلى ورثته وذوى الحقوق عليه إلا ّنه بيانًا شافيًا إقرارًا 
للحقوق فى نصابما وقطعًا لأسباب التغالب بين الناس على الأموال والتخاصم 
فى مقادير حظوظ الورثة من التركة وتوزيع ملكيتها بينهم . 

ولا كان هذا الدستور الإلمى عظيم الأثر فى علاقات أفراد الأسرة بعضهم 
مع بعض وى معرفة حدود الملكية الوراثية - حب الشارع على تعلمه وتعليمه . 
فعن ابن مسعود ظله قال : قال رسول الله بي : «تعلّموا القرآن وعلموه الناس 
وتعلموا الفرائض وعلّموها الناس » فإنى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع » ويوشك 
أن بختلف اثنان فى الفريضة فلا مجدان أحدًا بخبرهما" . 

[آخرجه أحمد والنسائی والدارقطنق ] 

وعن عمر بن الخطاب طهه قال : « تعلّموا الفرائض فاا من دينكم ) . 

والفرائض كما قال الجلال الحلى جمع فريضة بمعنى مفروضة أى مقدرة لا 
فيها من السهام المقدرة للورثة . 

أما تعلم القرآن فلأنه الهدى والنور والفرقان بين الحق والباطل » والجامع 


(1) أخرجه الترمذى (2091) » والحاكم (4/ 333) . 


للعقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والأخلاق والفضائل والمواعظ 
والأآمتال » وكل ما يحتاج إليه البشر فى سعادة الأولى والآخرة » فوجب تعلمه 
وتعليمه إقامة للحق ونشرًا للهداية بين الناس . 

وأما تعلم الفرائض وتعليمها » وهى هنا المواريث عامة فقد أوجبهما 
الشارع على الأمة لما أشرنا إليه فإذا قام البعض بهذا الواجب سقط الحرج عن 
الباقين » وإلا أموا جيعًا بتركه كما هو الشأن فى سائر الواجبات الكفائية › 
وقد ببّن القرآن الكري معظم هذه الفرائض بيانًا واضخًا » وثبت بعضها بالسنة 
» وانعقد الإجماع على بعض أحكامها » وثبت بعضها 
باجتهاد الصحابة كما فى ميراث الحد مع الإخوة . 

وكان من أعلم الصحابة با زيد بن ثابت طله أحد كتبة القرآن فى عهد 
الرسالة » وى زمن أبى بكر وعثمان رضى الله عنهما ؛ ولذا ورد فى الحديث : 
« أفرضكم زید ٩‏ رواه الترمذی والنسای وابن ماجه پإسناد جید . 


وأقضية رسول الله 


وكذلك كان من أعلم الصحابة بالمواريث على بن أب طالب وعبد الله بن 
مسعود رضی الله عنهما : 

وحين دون الفقه الإسلامى كان باب المواريث من أهم أبوابه وأدق مباحثه 
وقد أفرده كثير من الفقهاء بالتأليف لزيد العناية به بل جعلوه علمًا مستقاًا سموه : 
«علم الميراث» و«علم الفرائض» وسموا العام به فارضًا وَفْرَضِيًا وذ 
وفرًّاضًا » وهو نصف العلم على ما رواه أبو هريرة له لتعلقه بإحدى حالق 
الإنسان وهى حالة الوفاة وتعلق ما عداه من الأحكام بجالة الحياة . 


وقد جرى القضاء الشرعى بمصر فى النازعات التعلقة بالمواريث على 


(1) هو أبو سعيد زيد ين ثابت الضحاك الأنصارى الغزرجى يه من بنى النجار » قدم المدينة وهو ابن 
مس عشرة سنة » وتوف بالمدينة سنة خس وأربعين » وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال يوم مات زيد : 
(اليوم مات عام المدينة ) » وعن عمر طك4 فى خطبة له : « من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت > . 

(2) انظر : «تلخيص الحبير * (3/ 79) . 
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الحكم بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أب حنيفة النعمان طف طبقًا للمادة 
0 من لائحة ترتيب امحاكم الشرعية الصادر ا القانون رقم 78 لسنة 
1م ثم رأت الحكومة الأخذ فى بعض أحكام المواريث بأقوال بعض الأنة 
الجتهدين توسعة على الناس ورفقًا » فأصدرت القانون رقم 7 لسنة 1943م 
فى 6 من أغسطس سنة 1943م بالأحكام التق يعمل بها فى المسائل والمنازعات 
المتعلقة بالمواريث » ونشر بالحريدة الرسمية فى 12 من أغسطس سنة 1943م 
ونفذ من يوم 12 من سبتمبر سنة 1943م » وأشير فى مذكرته الإيضاحية أن ما 
م ينص عليه من الأحكام فى هذا القانون يرجع فيه إلى مذهب الحنفية طبقًا 
للمادة 280 فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . 


تعريف التركة 

التركة فى اللغة : ترادف الميراث وتطلق فى اصطلاح الحنفية كما فى 
(السَرَاجِيّة) وغيرها على : ما يتركه الميت من الأموال صافيًا عن تعلق حق 
الغير بحين منها » وذلك أنه قد يتعاتق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل 
الوفاة كالعين الى رهنها المىرث عند دائنه وسلمها له ؛ فإن حق المرتهن تعلق 
بعينها فى حالة حياة الراهن » فإذا مات قبل أداء الدّين ولم يترك غير هذه العين 
كان المرعين أحق بها - وكالعين الى جعلت مهرًا للزوجة ول تسلم إليها حتق 
مات الزوج ولا مال له سواها ؛ فإن حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت 
بذلك أحق بها من غيرها » فما كان كذلك لا يعد عندهم من التركة لثبوت 
تعلق حق الغير به قبل صيرورته تركة > وما فضل بعد ذلك من الأموال هو 
الذى يسمى تركة » وهو الذى يتعلق به حق الميت فى التجهيز وحقوق الدائنين 
والموصى هم والورثة . 

والأموال تشمل العقارات والمنقولات والديون الق للميت فى ذمة الغير 
وسائر الحقوق الالية كحق اسرب والمسيل والمرور فكلها تركة تورث عن 
ا 


وقد تطلت التركة على ما يبقى من الأموال بعد التجهيز وتسديد الديون 
وهو الذى تنفذ فيه الوصايا ويستحقه الورثة . 


وأطلق جمهور الفقهاء التركة على ما يخلفه اميت من الأموال مطلقًا » سواء 
تعلق حق الغير بعين منه أم لا » فما تعلق حق الغير بعينه وما يصرف فى 
التجهيز وسداد الديون وما يبقى بعد ذلك - كله من التركة“ » ويمذا القول 
أخذ القانون (م - 4 - ) حيث أوجب أداء ما يكفى للتجهيز وأداء الديون من 
التركة » وأطلق فى الديون فشملت ما تعلق حق الغير بعين منها فى حياة المورث 
وما تعلق بذمته . 


الحقوق المتعلقة بالتركة 
ويتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة وهى : حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من 


تجب عليه نفقته شرعًا » ثم حق الدائلين فى تسديد ديونهم » ثم حق الموصى له 
فيما تنفذ فيه الوصية » ثم حق الورثة ^ . 


(1) ويشمل هذا النقود والعقار والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور والمستعار. والحقوق الشخصية الق ها 
صلة با مال » وما تسبب فيه الميت قبل وفاته » كما إذا نصب شبكة للصيد فى حياته فوقع فيها طير أو حيوان 
بعد وفاته والدية المأخوذة بسبب قتله . 

أما الحقوق التعلقة بالشخص ذاته فإنها ليست من التركة ولا تورث كالولاية والحضانة والوكالة . 

انظر : ١‏ الفراثض والمواريث والوصايا » للدكتور محمد الزحيلى ص 60 . 

(2) اتفق الفقهاء على بيان الحقوق المتعلقة بالتركة » ولكن اختلفوا فقط فى ترنيب الديون العينية هل 
تقدم على التكفين والتجهيز والدفن أم تؤخر عنه ؟ فقال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية : إن 
الحقوق المتعلقة بالتركة خسة وهى : 1 - الديون العينية . 2 - التكفين والتجهيز والدفن . 3 - الديون 
الشخصية . 4 - الوصايا . 5 - المبراث . 

وقال السنابلة : إن الحقوق التعلقة بالتركة أربعة وهى : 1- التكفين والتجهيز والدفن . 2 - الديون 
مطلقًا وتشمل العينية والشخصية . 3 - الوصايا . 4 - الميراث . 

وأخذت معظم قوانين الأحوال الشخصية برأى الحنابلة فى مصر وسوريا والإمارات وليبيا والكويت » 
وأخذ القانون المغربى والتونسى برأى الجمهور . 

انظر : «الفرائض والمواريث» ص 62 » 63 » و« أحكام المراريث٠‏ ص 29 . 
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الحق الأول : التجهيز 

تجهيز اميت من عسل وتكفين وحمل ودفن واجب فى تركته إذا وجدت فيبدا 
منها بأداء ما يكفى ذلك » فان ٺم توجد له تركة فیجب تجهیزه على من تجب عليه . 
نفقته من أقربائه » فان ٺم يکن له من تجب عليه نفقته فيجب تجهيزه من بيت 
المال » فيقدم حق اليت فى التجهيز على حقوق جيع الدائنين سواء أكانت 
الديون عينية آم غير عينية وهو مذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة ؛ لأن 
ستر الإنسان فى حياته باللباس واجب مقدم على الديون جيعها » فكذلك بعد 
الموت بالكفن » وياس على الكفن جيع ما لا بد منه للميت من الغسل والحمل 
والدفن » وبه أخذ القانون (م 4) خلافا لمذهب الحنفية القاضى بتقديم إخراج 
الديون العينية على التجهيز . 

وكذلك يبدأ من التركة بتجهيز من تجب نفقته شرعًا على الميت إذا مات 
قله ولو بلحظة كالولد الفقير والوالدين الفقيرين وكالزوجة" مطلقًا غنية 
كانت أو فقيرة » ها من تجب عليه نفقتها من الأقارب أو لا على قول أبى يوسف 
ا مفقى به » وقول مالك فى إحدى الروايتين عنه وهو الأصح عند الشافعية ؛ لأن 
کسوتہا فی حیاتہا کانت واجبة على زوجھا مطلقًا » فکذا ما تکفن به بعد موتہا لبقاء 
بعض آثار الزوجية بينهما بعد الممات كالوراثة » وياس على الكفن فى الحكم سائر 
نفقات التجهيز . 

وقال محمد بن الحسن والشعبى وأحمد بن حنبل : لا يجب على الزوج كفن 
زوجته » وكذلك سائر مؤن التجهيز لانقطاع الزوجية بينهما بالموت ؛ ولذلك 
لا بجحل له لمسها والنظر إليها وغسلهاء وجاز له التزوج بأختها وأربع سواها 
عقب موتها » بل يجب كل ذلك فى ماها إن كان هما مال » وإِلا فعلى من تجب 
عليه نفقتها من أقربائها » فإن لم يكن ها أقرباء تجب عليهم نفقتها » فعلى بيت 


(1) تشمل الطلقة رجعيًا والمطلقة بائنا وهى حامل (حواشى الرحيية) . 
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امال کمن لا زوج لما > والفتوى على قول أبى يوسف » وبه أخذ قانون المواريث 
فيما نص غليه فى الفقرة الأولى من الادة الرابعة . 

والتجهيز من التركة يكون بالقدر الوسط المشروع الذى لا إسراف فيه ولا 
إقتار » سواء فى ذلك تجهيز المبت وتجهيز من تجب نفقته عليه شرعًا » فيكفن بقدر 
ما کان یلبسه فی حیاته مر ن أوسط ثبابه أو من الذى كان يتزين به فى الأعباد والجُمع 
والزيارات » ويشير إلى ذلك كما ذكره الزيلعى قوله تعالى : ویب إا قف آم 


4 ا کے محص 


روا ولم قرا وڪن بے دل قَوامًا € [ الفرقان : 67] . 

وف تنقيح الحامدية : الوارث أو الوصى إذا كفن الميت بأكثر من كفن المئل 
من حيث عدد الأثواب يضمن الزيادة عن المثل » وإن كفنه بأكثر من كفن الئل 
من حيت القيمة يضمن الكل ويقاس على الكفن غيره | ه . ملخصًا . 

وفى رد المختار : الواجب على الزوج تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن 
السنة أو الكفاية وحَنوط ”“ وأجرة غسل وحمل ودفن دون ما ابتدع فى زماننا 
من مهللين وقراء ومنشدين وطعام ثلاثة أيام ونحو ذلك » ومن فعل ذلك بدون 
رضا بقية الورثة البالغين يضمنه فى ماله | ه . 

ومن ذلك يعلم أنه لا يلزم التركة ما جرت العادة الآن باتفاقه فى ليالى 
الأتم والجُمع والأربعين ونحوها لعدم مشروعيته . 


الحق الثانى : ديون الميت 
يؤدى من التركة بعد ما أنفق فى التجهيز ما على الميت للناس من الديون ؛ 
لأن قضاءها من الحوائج الأصلية ؛ لأن فيه تفريغ ذمته ورفع الحائل بينه وبين 
الجنة » فيقدم على حق الموصى له وحق الورثة ولو استغرقت الديون كل التركة 
وذلك كصداق زوجته ونمن ما اشتراه » وبدل ما اقترضه » وأجرة ما استأجره » 


(1) الطيب الذی تضمخ به أكفان الموق وأجسامهم ١ه‏ . 
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فإن وفت التركة بها قضيت كلها » وما بقى من التركة يصرف إلى الوصية 
والميراث ٠‏ وإن م تف بها وكانت الديون كلها ديون صحة فقط أو كلها ديون مرض 
فقط ( والمراد به مرض ال موت ) قسمت التركة بين الغرماء بنسبة يونم » وإن كان 
بعضها دين صحة وبعضها دين مرض قضى أولًا دين الصحة عند الخنفية لكونه. 
أقوى » وما يبقى يقضى منه دين المرض » وذهب الشافعية إلى أنهما يستويان . 

ودين الصحة : هو ما ثبت فى حال الصحة بالبينة أو بالإقرار أو النكول 
عن اليمين (الامتناع منه) ويلحق به ما لزمه فى حالة المرض بسبب معروف 
وعلم ثبوته با معاينة كما إذا استقرض مالا فى مرضه وعاين الشهود قبضه الال 
من المقرض أو اشترى شيئًا بمائة جنيه وعاين الشهود قبض المبيع من البائع أو 
تزوج امرأة بمهر مثلها » أو استأجر شينًا بمعاينة الشهودء فإن هذه الديون 
تكون مساوية لديون الصحة ؛ لأنها وجبت بأسباب معلومة لا مرد ها 
(المبسوط) . 

ودين المرض : هو ما أقرٌ به فى مرض الموت أو فيما له حكم المرض كإقرار 
من خرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصًا . 

و 5 
يِن الله 

وما الديون التى على الميت لله تعالى كالزكاة والنذر والكفارات وفدية 
الصوم ونحوها » فمذهب الحنفية آنه ما م يوص بها يسقط وجوب أدائها بالموت 
فى حت أحكام الدنيا لا فى حق الإثم بالترك » ولا يزم الورثة أداؤها من التركة » 
وأما إذا أوصى بها .فتؤدى من ثلث الباق من التركة بعد التجهيز وقضاء ديون 
العباد ”'“ كما سيأتق فى الحق الثالث . 


(1) وأخذ بهذا الرأى القانون المصرى والليى » وقال جهور الالكية والشافعية والحئابلة : بحب أداء 
ديون الله لتعلقها بالتركة قبل الوفا رلا تسقط با موت ؛ لأنها حقوق تتعالق بالمال ولا تاج إلى نية أو قصد . 
انظر : «حاشية الدسوق ٠‏ (4/ 458) » «مغن الحتاج » (3/ 3) » «الفرائض والمواريث؟ ص 67 ٠.‏ 
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ومذهب الشافعية ؤجوب تقديم دين الله على دين الآدمى إذا مات المدين 
قبل أدائهما وضاقت التركة عنهما لقوله عليه الصلاة والسلام : «دين الله 
أحق ن يقضى »" ( حواشى الرَخبية) . 


الحتق اثالث : الوصايا فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية 


عرف الفقهاء الوصية بأنا : تعليك مضاف إلى ما بعد الموت لا فى مقابلة 
عوض عينًا كان الموصى به أو منفعة » وهى مستحبة إذا ل يكن عليه حق 
مستحق لله تعالى وإلا كانت واجبة تفريعًا للذمة مما شغلت به كالوصية بما 
عليه من حقوق الله تعالى لم يؤدها أو قصر فيها كالحج والزكاة والكفارات 
والنذور وفدية الصوم والصلاة ونحو ذلك » فإذا أوصى مها قبل موته تنفذ من 
ثلث الباقى من التركة بعد الحقين السابقين إذا كان هناك ورثة > سواء أجازوا 
الوصية أم لم يجيزوا » وتنفذ فيما زاد عن الثلث بإجازتهم وتنفذ من كل التركة 
ولو استغرقتها إذا ل يكن هناك ورثة ولا مقر له بالنسب على الغير » وقد علمت 
أنه إن لم يوص بها سقط وجوب أدائها من التركة عندنا وبقى عليه الإثم . 

ولا تجب غند الجمهور وصية بجزء من الال لأحد على أحد لا قريب ولا 
بعيد إل على من عليه حقوق بغير بينة أو لديه أمانة بغير إشهاد كما ذكره الإمام 
ابن عبد البر محدث ال مغرب » فإذا مات إنسان عن ابن وابن ابن مات فى حياته 
لا جب أن یوصی لابن ابنه بشیء ۰ ویستحق ابنه جمیع ترکته میراڻا ولا شىء 
لابن الابن المذكور لا بطريق الإرث ولا بطريق الوصية الواجبة . 

ولا کان فی حرمانه من استحقاق شىء من التركة بسبب موت أبيه قبل 
جدہ ضرر بلیغ ری علاج هذه الحالة وأمثاها من طريق غير الإرث أخذًا بآراء 
بعض السلف من الأمة » وهو طريق الوصية الواجبة . 


(1) أخرجه البخارى (3/ 46) » ومسلم فى الصيام (154) . 
ودم المالكية حقوق العباد على ديون الله تعالى خاجة الناس ؛ ولأن حق الله مبنى على المساعة . 
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فأوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م جزءًا من التركة بطريق الوصية 
ماه ( الوضية الواجبة ) لفرع ولد التو الذى مات فى حياته أو مات معه بمثل 
ما کان يستحقه هذا الولد میرانًا فی ترکته لو کان حيًا عند موته بشرط أن 
یکون هذا الفرع غير وارث › وأن لا يزيد ما يعطی له عن ثلث الباق کک 
سواء کان هذا الفرع واحدا أو متعددًا » وسواء كان ولد المتوفى ذكرًا وا نق 
[المواد 76 » 77 . 78] . 


ومن أ بلجل ترق غ ای وارلا ابی مات ف ات لیت رل 
N RT‏ 
والدھم میرائًا فی تركة آبیه لو کان حي عند وفاته » فيستحقون فى هذا ا لمال 
ثلث التركة بطريق الوصية الواجبة لا بطريق الميراث » ويقتسمونه بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » ويستحق الابنان بات التركة بالسوية بينهما بطريق الميراث . 

وإذا كان فى هذا الخال بدل (أولاد الان ) أولاد بنت فإمم يستحقون 
خمس التركة بطريق الوصية الواجبة . 

وأوجب القانون تنفيذها بدون توقف على إجازة الورئة وإن لم يوص با 
اميت فى حدوذ ثلث الباق من التركة بعد الحقين السابقين » وأن تقدم فى التبفيذ 
على سائر الوصايا › فإن بقی شىء بعدها من الث تنفذ فيه الوصايا الأخرى 
. على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التراحم 

والأصل فى هذا الباب قوله تعالى فى سورة البقرة  :‏ کیب یکم إا 
حر که الوت إن 4 ڪيا الوصِية لوين ولوين بالسروي حَقّا ع 
ا € ا ٠» ] ٥‏ فذهب الجمهور إلى أن الوصية للوالدين u‏ 
كانت واجبة فى بدء الإسلام > ثم نسخ الوجوب بآية المواريث فى سورة النساء 
فلم يبق لغير الوارثين منهم أى حق فى التركة » وبيان ذلك كما ذكره الآلوسى 
فى تفسيره أن الله تعالى فورض أولًا فى آية البقرة الإيصاء للوالدين والأقربين › 
بشرط أن تراعی الحدود وأن بین لکل قريب حقه بحسب قرابته كما يشير إليه 
قوله تعالى  :‏ روفي € أى بالعدل . ٠‏ 


ولا كان الموصى قد لا بحسن ذلك وربما قصد به المضارة تولى الله بنفسه 
بيان ذلك الحق على وجه يتيقن به أنه الصواب وأن فيه المكمة البالغة » وقصره 
على حادود لازمة من السدس و اثلث ونوها لا يعكن تغيير ما » فتحول الحق 
من جهة الإيصاء إلى اليراث فقال تعالى فى سورة النساء : # وسيك أله ن 
أرکرم ) 1 الس : ۲٠١‏ إلى آخر الآية » أى أن الذى فوضه الله سبحانه إليكم 
فى آية البقرة تولى بنفسه بيانه فى آية المواريث إذ عجزتم عن تعيين مقاديره 
لجهلكم » ولا بيّن الله تعالى بنفسه ذلك الحق بعينه انتهى حكم تلك الوصية 
بجصول المقصود بأقوى الطرق كما لو أمر إنسان غيره بعمل مئل عمله بنفسه 
فإنه بذلك پنتهى حكم الوكالة . اه . 

وقد وردت الأحاديث مبينة جهة النسخ فى الآية فقد أخرج أحد والترمذى 
والنسائی وار پن ماجه عن عمرو بن خارجة ظه آن النى بلا خطبهم على راحلته 
فى حبجة الوداع فقال : إن اله قد قسم لكل إنسان نصيبه فى اليراث فلا تجوز 
لوارث وصية» وفى رواية أخرى Ta‏ 
وصية لوارث ؛”“ » فأفاد كما قال صاحب البدائع أن اليراث الذى أعطى 
للوارث هو كل حقه وأن الوصية قد ارتفعت وتحول حقه فيها إلى الميراث › 
وإذا تحول فلا يبقى له حق فى الوصية كالدين إذا تحول من ذمة إلى ذمة لا يبقى 
فى الذمة الأولى منه شىء » وكالقِبْلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة فلم يبق 
بيت المقدس قبلة . ١اه‏ . 

وهذا النوع من النسخ هو المسمى فى علم أصول الفقه «النسخ بطريق 
التحويل من محل إلى محل آخر » كما ذكره فخر الإسلام البزدوى فى الكشف فلم 
يبق فى الوصية وجوب فى حق الكافة » نعم هى مستحبة فى حق الذين لا يرثون 
من الوالدين والأقربين . 

وذهب ججاعة من السلف إلى أن الوصية واجبة لغير الوارثين من الوالدين 


(1) أخرجه ابن ماجه (2712) . 
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والأقربين » وذلك أن الوالدين والأقربين فى آية البقرة أعم من أن يكونوا 
وارلين » أو غير وارثين فكانت الوصية ممم جيعًا واجبة » ثم حص منها 
الوارثون منهم بآية المواريث والأحاديث الواردة فى اباب » وبقى حق من 
لا يرث منهم فى الوصية على حالة وهو الوجوب » فالوجوب خاص بهم › واية 
البقرة إما عام مخصوص وإليه ذهب قتادة وجابر بن زيد وآخرون » وإما 
منسوخة بآية المواريث فى حق من يرث منهم » باقية فى حق من لا يرث منهم » 
وسواء كانت منسوخة أو حصوصة بغير الوارث منهم » فإن وجوب الوصية 
لغير الوارث منهم ثابت باق عند هؤلاء الأعة » فتجب الوصية للوالدين إذا 
کانا غير وارثین بسبب كاختلاف الدين مثا وللأقربين غير الوارثين » إما لرق 
أو لكفر » وإما لأن هناك من يحجبهم عن اليراث » ومنهم فرع ولد من مات 
فى حياة أبيه الذى اقتصر عليه قانون الوصية . 

وقد استند القائون إلى هذا وإلى أقوال بعض الأنمة ومنهم الإمام ابن حزم 
فى يجاب الوصية لغير الوارث وقصرها على الفرع غير الوارث وقیدها بالقيود 
الواردة فى الادة بقدر ما دعت إليه الضرورة" . 

وقد بيا أن الوصية قد تكون مستحبة كالوصية لشخص معين غير وارث 
أو لجهة خيرية كالفقراء ومحو ذلك تفربًا إلى الله تعالى » وتداركا للتقصير فى 
بعض الواجبات أو برا بالقرابة ونحو ذلك » وقد مجمع الموصي فى وصيته بين 
وصايا واجبة ومستحبة » غير أن تنفيذها إذا ضاق عنها الال الذى تنفذ فيه 
الوصية مرلب على حسب ما هو مقرر فى باب الوصية . 
الحد الذى تيفذ فيه الوصية : 


أما الحد الذى تنفذ فيه الوصية شرعًا فبيانه أن الوصية إذا كانت لغير 
وارث فان کانت ہما لا يريد عن اثلث نفدت اتفافًا بغي توقف على إجازة 


(1) لا تيحن الوصية الواجبة إل في الحوادث الواقعة بعد العمل بالقانون . 


الورثة > وإن كانت بما يزيد عنه لا تنفذ فى الزيادة إلا بإجازة الورثة »> فإن ا 
مجيزوا بطلت فيما زاد عن الث فقط ونفذ فى الثّلث اتفاقًا . 

وإذا كانت الوصية لوارث فلا تنفذ إلا إجازة بات الورئة سواء أكانت بما 
لا يزيد عن اثلث أم بما يزيد عنه . 

قال ابن قدامة فى المغنى : ١‏ وتقل اين النذر واين عبد الب إجاع أهل العلم 
عليه وبه وردت الأخبار عن رسول الله یا > فروی ابن أمامة طه قال : 
معت رسول الله ب بقول : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث إلا أن بجيز الورثة»”“ . 

ولأن النى بيه منع من عطية بعض ولده » وتفضيل بعضهم على بعض فى 
حال الصحة وقوة الملك وإمكان تلافى العدل بينهم بإعطاء الذى لم يعطه فيما 
بعد ذلك لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم » ففى حالة موته أو مرضه أو 
ضعف ملکه وتعلق الحقوق به » وتعذر تلافی العدل بينهم أولى وأحرى )| هھ 

وذهب فقهاء الزيدية كما نقله الشوكانن إلى جواز الوصية باتّلث فأقل 
للوارث بلا توقف على الإجازة > وقالوا : إن المنسوخ فى آية البقرة هو وجوب 
الوصية للوارث فقط » وهو لا يستلزم نسح الجواز » فتصح عندهم بدون 
توقف على إجازة الورثة . 

ورده الجمهور بأن الجواز أيضًا مدسوخ بصریح حدیث ابن عباس رضی 
الله عنهما قال : قال رسول الله يي : « لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 

27 
الورثة 

وقد أخذ قانون الوصية بهذا المذهب فى جواز الوصية للوارث بما لا يزيد 
عن الثلث بدون توقف على إجازة الورئة كالوصية به لغير الوارث (المادة 37) 


(1) أخرجه الترمذى (2120) » وأبو داود (3565) . 
(2) أخرجه الترمذى (2120) » وابن ماجه (2713) » وانظر : «إرواء الغليل ٠‏ (6/ 96) . 
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فهذه الوصية إذا لم يجزها الورثة لا تنفذ عند الجمهور وتنفذ عند الزيدية ء وف 
حكم قانون الوصية : فلو أوصى لوارثه بما لا يزيد عن الث ولم بجزها الورثة 
تنفذ من ثلث الباق من التركة بعد التجهيز وقضاء الديون عملا يذه المادة . 


حكمة ترتيب هذه الحقوق الثلائة 

وإنغا قدم التجهيز على قضاء الذّين ؛ لأن التجهيز من الحاجات الأصلية 
للميت » وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة » فكما أا تقدم على حقوق 
الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة ؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم قال 
فی امحرم الذی وقصته ناقته : « کفنوه فی وبیه "٩‏ ول يستفصل هل عليه دين 
أو لا ؟ » وترك الاستفصال فى وقائع الأحوال إذا كانت قولية بمازلة العموم فى 
المقال » وإذا ثبت ذلك فى الكفن فسائر مؤن التجهيز فى معناه . 

وقدم قضاء دين العباد على الوصية ؛ لأن قضاء الدين واجب فى حال 
الحياة والوصية إن كانت بالتبرعات وليس فى التركة وفاء بالكل › > فهی تطوع ۽ 
والواجب أقوى › وإن كانت الوصية بما هو واجب . فإن كان وجوا ًا 
للعبد كما فى الوصية الواجبة فدين العباد مقدم عليها ؛ لأا فى معنى الإرث › 
والإرث مؤخر عن الذي بالنص . 

وإن كانت واجبة حمًا لله تعالى فهى مؤخرة أيضًا لتقديم حق العبد على حق 
الله لاحتياجهم وغن الله تعالى ^ ٠‏ على أن الدين مقدم على الوصية إجماعًا لا 
روی عن على ظ4 أنه قال : رأيت رسول الله يبدأ بالدين قبل الوصية » وروى 
مثله عن أب بکر رضی الله تعالی عنه ^ . 

وأما تقديم الوصية على الدّين فى قوله تعالى فى آية المواريث : ين بَعَلٍِ 

(1) أخرجه أبو داود (3238) » (3239) . 


(2) ذهب جهور الفقهاء إلى وجوب أداء حت الله من التركة وتقديم ذلك على الوصايا.والمواريث . 
(3) أخرجه الترمذى (2122) . 
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وَصِيٍَ بُوصی يا أ دين € 1 الساء : ]1١‏ فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى 
كونها مأخوذة بلا عوض » فكان إخراجها شانًا على نفوس الورثة > وكانت 
مظنة الإهمال منهم بخلاف الذّين » فإنه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى 
الميت » وقد يكون موجودا فى التركة » فكان من السهل على النفوس أداؤه › 
فقدم ذكر الوصية اهتمامًا بها وحنًا على تنفيذها وتلبيمًا على أنها مثل الدّين فى 
المسارعة إلى الأداء ؛ ولذا قال بعض الفقهاء : إن الدين إيفاء بعد استيفاء 
جخلاف الوصية » فإما ترع محض على أن العطف بأو فى الآية لا يقتضى الترتيب 
لغة » وغاية ما تدل عليه الآية تقدم جلة الدّين والوصية على الإرث » وقد دل 
الحديث على تقديم الدين على الوصية . 

وقدمت الوصية على الإرث ؛ لأنه لو تقدم عليها م يبق للموصى له شىء › 
فكان من الضرورى تقديعها على الإرث . 


الحق الرابع : الإرث “ 

وما بقى من التركة بعد الحقوق القلاثة السابقة يستحقه ورئة الميت وذلك 
على حسب الترتيب الآتى بيانه . 

فإن م يكن للميت وارث كانت التركة حفًا بالترتيب الآتى : 
أولا : لمن آقر له الميت بنسب على غيره : 

وبيان ذلك أن إقرار الإنسان بنسب شخص منه قد يتضمن تحميل نسبه على 
غيره » وقد لا يتضمن ذلك فإذا أَقرّ بأن هذا الولد ابه وكان أهلا للإقرار 
شرعًا » وكان الولد مجهول النسب وهما فى السن بحيث يولد مثله لمثله > وصدقه 
الولد فى إقراره إن كان من أهل التصديق ؛ م يكن فى هذا الإقرار تحميل النسب 


(1) اتفق الفقهاء على أن أركان الإرث ثلائة : 1 - المورّث . 2 - الوارث . 3 - الموروث . 
فإذا انعدم أحدها انعدم الإرث . 
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على الغير » بل هو إقرار مقصور على نفسه يعامل به » فيثبت نسب هذا الولد 
منه ویرثه کسائر أولاده معاملة له بإقراره . 

أما إذا أقر مجهول النسب وهو أهل الإقرار بأنه أخوه مثلا » فقد حمل نسبه 
على غيره وهو الأب لتضمنه الإقرار على أبيه بأن هذا الولد ابنه » فلا يصح 
هذا الإقرار فى حق الأب إلا ببرهان أو تصديق الأب نفسه »> فإذا لم يثبت نسبه 
من الأب ومات المقر مصرًا على إقراره صح إقراره فى حق نفسه خاصة حقق 
لزم لكام بن الع وا لجان زات اتر لرک اھر موق م 
المرتبة عند الحنفية إذا م يكن للمقر وارث معروف يستحق جميع الال معاملة له 
بإقراره فى حق نفسه خاصة من غير أن يلحق غيره منه ضرر 

وقد بين ذلك شارح السراجية بقوله : إن المقر قد تضمن إقراره فى هذه 
الصورة شيئين : النسب واستحقاق الال بالإرث » لكن إقراره بالنسب 
باطل ؛ لأنه تحميل النسب على الغير » والإقرار على الغير دعوى فلا تسمع > 
ویبقی إقراره با لمال صحيخا ؛ لأنه لا يعدوه إلى غيره إذا لم يكن له وارث 
معروف | هھ . 

ودرج القانون على أن استحقاق المقر له الال فى هذه المرتبة ليس بطريق 
الإرث كما ذهب إليه الشافعية » وفى السراجية ولا ميراث أصلا عند الشافعية 
للمقر له بالنسب على الغير ١ه‏ (م 41) . 

ولكن هذا الإقرار وصية فى المعنى صح رجوعه عنه قبل تصديق المقر له » 
ولا ينتقل إلى فرع المقر له ولا إلى أصله . 
اتا : للموصی له بما زاد عن الثلك : 

وذلك أن الوصية بما زاد عن الث ولو ججميع الال إنما توقف نفاذها 
فيما زاد عنه على إجازة الورثة رعاية لحقهم » فإذا لم يوجد وارث للموصى نم 
يكن هناك ما عنع تنفيذ وصيته فيستحق جيع ما عين له عندنا وعند الشافعى له 
الثلث فقط . 
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وقدم امقر له بانسب على الغير على الموصى له بما زاد على الّلث ؛ لأن له 
نوع قرابة فأشبه الوارث بخلاف الموصى له . 

فإذا ل يوجد أحد من هؤلاء جينًا ّا توضع التركة أو ما بقى منها فى بيت 
الال وهو الخزانة العامة للحكومة ( وزارة المالية ) عل اعتبار آنا مال ضائع 
لا مستحق له » فصارت لجحميع المسلمين لا بطريق الإرث بل باعتبار آن بيت 
المال هو موضع الال الذى لا يوجد له وارث لينفق فى المصارف المقررة وهو 
مذهب الحنفية والحتابلة وعليه جرى القانون » وذهب الشافعية فى القول 
الراجح والالكية فيما نقله الحشًاب إلى أن بيت الال يستحقها إرتًا بجهة الإسلام 
4 


الإرث خلافة عن الميت فى ملكية ماله والانتفاع به فيشترط لاستحقاقه 
شرطان : 

أولاً : موت المىورث حقيقة أو حكمًا : أما موت المورث حقيقة فظاهر » 
وأما موته حكمًا فكما فى المفقود ( وهو الغالب الذى لا يدرى مكانه ولا تعلم 
حياته ولا وفاته ) فإنه إذا رفع أمره إلى القضاء وحكم القاضى بموته طبقًا لا 
قضى به قانون امحاكم الشرعية رقم 25 لسنة 1929م ٠‏ اعتبر ميا من وقت 
صدور هذا الحكم فقط » ولو كان الفقد قبله بسنين ؛ ولذلك ”مى الموت 
حکميًا » فلا یزول ملکه عن ماله ولا یورث إلا من وقت الحکم بموته فیرثه 
ورثته الموجودون وقت الحكم كأنه مات حقيقة فى هذا الوقت » ولا يرثه من 
مات منهم قبله . 

(1) يحصل رسم الأيلولة على التركات طبمًا لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1944م على الصافى من 
التركة بعد التجهيز وسداد الديون » فيحصل رسم على ما ينتقل للموصى له بطريق الوصية سواء كانت 


واجبة أو اختيارية وما بقى بعد تنفيذ الوصايا هو الصاف المستحق للورثة فيحصل عليه الرسم طِقًا للقانون 
(مادة 1 » 3) . 
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الثانى : تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكمًا » فلو كان 
الوارث غير محقتق الوجود وقت وفاة مورثه حقيقة أو وقت الحكم بموته لا يرثه 
ويتفرع على ذلك : 

ولاً : أن المغقود لا يرث مال غيره فلو توفى شخص عن ورثة منهم مفقود 
لا يرث هذا المفقود من الميت شينًا لدم تحقق حياته وقت موت المورث » ويرثه 
بات الورثة الحقق وجودهم وقت موته » وإنما يوقف للمفقود نصيب من التركة 
احتیاظا لاحتمال ظھورہ حیًا کما سیأتی فى مبحثه » فإذا ظهر حيًا أخذه » وإذا 
حكم بموته رد إلى سائر الورثة بنسبة أنصبائهم فى التركة . 

ثانا : أن الحمل إذا انفصل كله حيًا فى الماة المقررة شرعًا يستحق ما كان 
موقونًا لأجله من تركة مورثه » لتحقق حیاته وقت موته بولادته حي فی هذه 
المدة » وأما إذا انفصل ميا ؛ فإن كان بغير جناية على أمه فلا إرث له.لعدم 
تحقق حياته وقت موت مورثه بالاتفاق » وإن كان ججناية على أمه ذهب النفية 
إلى أنه يرث على تقدير الحياة فيه وقت الجناية وأنه مات بسببها » وذهب أحمد 
والشافعى فى قوله الأخير إلى أنه لا يرث للشك فى حياته » وبمذا أخذ القانون 
وسيأتی ذلك ف ميراث الحمل . 

الا : إذا مات اثنان أو أكثر ممن يتوارثون كأب وابنه ول يعلم أيما 
أسبق مونًا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخرء سواء ماتا بسبب واحد 
كالغرق أو الحريق أو بسببين ختلفين لعدم تحقق حياة أحدهما وقت موت 
الآخر » وتقسم تركة كل واحد على ورثته احقق وجودهم وقت موته » وسیأتق 
بيان ذلك فى ميراث العُرْقّى والْهَذْمَى والحَرقّى (م1 و2 و3) . 


المانع ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه كما إذا قتل أخ أخاه عمدًا 
عدوانًا » فإن القتل فوت على القاتل أهلية الإرث فمنعه من إرث المقتول مع 
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وجود سبب الإرث وهو القرابة بينهما » ويسمى هذا الممنوع محرومًا » والمنع 


راا ب 
والموانع شرعًا أربعة “ : الرق - والقتل - واختلاف الدّين - واختلاف 
الدارين . 


الأول : الرق 
فأما الرق فقد نص الفقهاء على أنه مانع من الإرث من ال جانبين فلا يرث 
الرقيق غيره ؛ لأنه غير أهل للكية المال بأى سبب من أسباب الملك فلا بملكه 
بالإرث ولو ورثناه من أقاربه معلا وقع الملك لسيده وهو أجنى منهم › فيكون 
تورينًا للأجنى وهو باطل إجماعًا ؛ وكذلك لا يورث الرقيق ؛ لأنه لا ملك له 
وجميع ما فى يده من المال ملك لسيده » قال فى شرح السراجية : الرق الوافر 
كالعَبْد المملوك لا يرث ولا يورث إحماعًا » وأما الرق الناقص كالمكاتب فإنه 
لا يرث ولا يورث عند أبى حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء | ه . 
ولم يتعرض قانون المواريث هذا المانع لعدم وجود الرق الآن فى بلادنا بل 
لحظره قانونًا . 
الثانى : القتل 
والقتل من موانع الإرث للقاتل لا روى أنه عليه السلام قضى بأن لا ميراث 
لقانل » وقال عمر ط4 : معت رسول الله بل يقول : « ليس لقاتل شىء ۲ (* 
(رواه مالك فى الموطأً وأحمد فى مسنده) . 


ولأن القاتل قد يقصد استعجال ميراثه بالقتل الحظور فعوقب بحرمانه منه 


(1) ف الرَحبيّة : 
ويمنع الشخص من للميراكث واحدة من هلل ثلاث 
رقي وقتلل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين 
وم يذكر الرابع للاختلاف فيه | ه . 
(2) أخرجه أحمد (1/ 49) » والبيهقى (6/ 221) . 
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زجرًا له » ومعاملة له بنقيض قصده ؛ ولأن التوريث مع القتل يؤدى إلى الفساد 
فى الأرض ٠‏ واجتراء بعض التاس عليه والله لامجب الفساد ؛ ولأن القتل 
يقطع الموالاة وهى مبنى الإرث . 

والقتل الانعم من الإرث عند الحنفية هو الذى يجب فيه القصاص أو 
الكفارة . 

1 - فالذى يجب فيه القصاص هو القتل العمد» وعرفه الإمام : بأن 
يتعمد ضربه بآلة تفرق الأجزاء مثل : سلاح ومثقل من حديد أو ما يشبهه أو بما 
يجرى نجراه فى تفريق الأجزاء كالنار وكامحدد من الخشب أو الحجر أو الزجاج . 

وعرّفه صاحباه ( أبو يوسف ومحمد) : بأن يتعمد ضربه بما لا تطيقه البنية 
سواء أكان محددًا كالسيف أو السكين » أم غير محدد كحجر عظيم وخشب 
عظيم ومثله القتل بالقنبلة . 

والدلیل على وجوب القصاص فيه قوله تعالى فى سورة البقرة: # كيب 
ّم الصا فى لمن € 1 البرة : 178] والمراد به العمد المشار إليه فى قوله تعالى 


فى سورة النساء : ومن as‏ موو عد ا ا سے د جلد کا 
فا وض اله عله لمك ا ا کا خلا € 1اا : ج 19. 

E 2‏ و کے کے ر 

2 - والقتل الذى تجب فيه الكفارة : « تَر َة اة ودي سمه 

و ور 2 


لک می إل آن سد کا کان کات ین قوی عدو لک رَو ؤو َد 
2 ر ےرا 2 2 
کک میک کن ڪات بن َم تڪم وبيتهم يک ريه سكم إل 


0 د 
آلو ورد َر مکو م َم ي يد فَصِيام سرن ماين 4 
[النساء : 92 ] ثللاثة أنواع : 

( ) شبه العمد : 


وهو عند الإمام أن يتعمد ضربه بما لا يفرق الأجزاء كالحجر الصغير 
والعصا الصغيرة » وكذا بغير الحدد كالحجر العظيم . 


وعرفه الصاحبان بأن يتعمد ضربه بما لا تطيقه البنية » فالضرب بالحجر 
العظيم والخشب العظيم إذا أفضى إلى الموت قتل عمد عند الإمام » وعمد 
عندهما » وسمّى هذا النوع شبه عمد ؛ لأن فيه معنى العمدية باعتبار قصد 
الفاعل إلى الضرب » ومعنى الخطاً باعتبار عدم قصده إلى القتل إذ ليست الآلة 
آلة قتل فلم يجب فيه القصاص ووجبت فيه الكفارة » ودخل تحت قوله تعالى : 


ر کے ی 


ا کے کے لے وه ر ر ر LE‏ . 
ومن فل مما حا هرر دَق موم ووی مامه إل هرر € [ الساء : 92] 


ت 


وقولہ تعالی :یسن لم جد فام هرن مکتابمین و ِن ر 4 
[الساء : 92 ] وى هذا النوع الإثم والكفارة لوجود القصد إلى الضرب وارتكاب 
ما هو حرم شرعًا والدية المخلظة على العاقلة . 

والدية : هى بدل النفس أو الطرف من الال » والدية المغلظة : فى شبه 
العمد وتكون من الإبل وغيرها . والعاقلة : الحماعة الذين يتحملون الدية عن 
القاتل وهم فى الغالب قبیلته تؤدہا عنه فى ثلاث سنين » وحل تفصيلها كتب 
الفقه . 

(ب) القتل الخطأً » وهو : 

1 - إما خطا فى القصد : وهو أن یرمی شبځًا من بعد يظنه صيدًا فيقتله 
فإذا هو إنسان » وإنما كان هذا خطأ فى القصد ؛ لأنه م يخطئ فى الفعل حيث 
أصاب ما قصد رميه » وإنما أخطأً فى ظنه هذا الشبح صيدًا . 

2 - وإما خطا فی الفعل : وھو أن یرمی هدقًا فیصیب آدمیًا › وإنغا کان 
خطأً فى الفعل ؛ لأنه أخحطأً هدفه فأصاب الإنسان . 

(ج ) القتل الجاری مجری الخطا : 

كما إذا سقط شخص نام على. مورثه فقتله » وهذا ليس جخطأً حقيقة لعدم 
قصد النائم إلى شىء ٠‏ ولا وجد فعله حقيقة وجب عليه الضمان كفعل الطفل 
فجعل كالغطاً ؛ لأنه معذور كالخطئ . 
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ونى هذين النوعين تجب مع الكفارة الدية على العاقلة » وفيهما إنم دون إثم 
القتل . 

ففى هذه الأنواع الأربعة يحرم القتل من اليراث . 

وهناك نوع خامس يستّى القعل بالتسبب : كما إذا حفر بثرّا فى الطريق فى 
غير ملکه وبدون إذن من الحاكم » فوقع فيها مورثه فمات . 

والقاتل فى هذا النوع ليس قاتلا حقيقة ولا مباشرًا للقتل » فلم يجب فية 
القصاص ولا الكفارة ؛ ولم يتعلق بفعله إم القتل فلا بحرم من الإرث عند 
الحنفية »> وإن وجبت فيه الدية على العاقلة . 

والقتل المانع من الإرث عندنا هو القتل بغير حق » أما القتل بحق كما إذا 
قتل مورثه قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن نفس أو عرض أو مال ؛ فإنه لا يملع 
من الإرث ؛ لأنه قتل غبر محظور شرعًا لقوله تعالى : # ولا قلا التقّس الى 
حرم اه إلا ْح € 1 الانمام : 151] ؛ ولذا لا يجب فيه القصاص ولا الكفارة . 

ويشترط للحرمان من الإرث عندنا أن يكون القاتل عاقلا بالعًا » فلا 
يحرم من الإرث إذا كان منوا أو معتوهًا أو صبيًا لم يبلغ الحلم . 

ه وذهب الشافعية إلى أن القتل مطلقًا مانع من الإرث › سواء أكان عمدًا 
أم خحطأ بالمباشرة أم بالتسبب » بحق أم بغير حق » وسواء أكان الفاعل عاقلا 
بالا أم لا » فلا يرث القاتل قصاصًا ولا الإمام ممن أمر بقتله ولا القاضى 
ممن حكم بقتله ولا الجلاد المأمور .بالقتل ولا الشاهد ولا المزكى ولا النام 
ممن سقط عایه فقتله ولا الجنون والطفل ممن قتلاه > ولا من تسبب فى قتل 
آخر وكان قصده التأديب أو العلاج والمداواة . 

ه وذهب الخنابلة إلى أن كل قتل مضمون بقصاص كالقتل العمد العدوان 
أو بدية كالقتل ا لاطا وشبه العمد أو بكفارة كقتل قريبه المسلم الواقف فى صف 
الكفار فرمى صفهم ولم يعلم فيهم مسلمًا فقتله ؛ فإن القاتل يحرم فيه من 
الإرث » وأما ما لا يكون مضمومًا بشىء كالقتل بق ؛ فإنه لا بنع الإرث . 
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ه وذهب الالكية إلى أن القتل نوعان فقط : عمد ؤخطاً » وأن القتل المانع 
من الإرث هو القتل العمد العدوان وهو الذى يوجب القصاص › وهو إما قتل 
بالمباشرة أو قتل بالتسبب . 

فالأول : أن يتعمد ضرب إنسان معصوم الدم بما يقتل غالبا > سواء كان 
محددًا كالسيف أو مقلا كالحجر العظيم والخشب العظيم أو بما لا يقتل غالا 
كالعصى » وسواء قصد بالضرب القتل أو قصد جرد الضرب لعداوة أو غضب 
لير تأديب أو قصد قتل شخص معين فأصاب شخصًا آخر » أو خنق إنسانا 
فمات آو قصد موته أو تعذيبه بمنع الطعام والشراب عنه و آلقاه لعداوة فى نهر 
وهو لا بحسن السباحة . 

والثانى : كالقتل بسبب حفر بار أو دفع شىء مزلق أو ربط دابة فى الطريق 
أو اتخاذ كلب عقور أنذر صاحبه من قبل » أو تقديم طعام أو شراب مسموم لا 
يعلم الكل بوجود السم فيه » وكإمساكه لمن يقتله أو الدلالة عليه على تفصيل 
مبين فى كتبهم » ومنه الإكراه الملجئ على قتل معصوم الدم وحكمه وجوب 
القصاص من الآمر لتسببه ومن المأمور لمباشرته . 

أما القتل الخطاً كما إذا رمى هدفًا معتقدًا أنه صيد » فإذا هو آدمى أو 
قصد الضرب على وجه اللعب » أو قصد التأديب الجائز فمات المضروب فلا 
قصاص فيه » بل فيه الدية لكونه خطأ » ولا بمنع من الإرث . 

فالقتل المانع عندهم من الإرث منحصر فى القتل العمد بالمباشرة أو 
بالتسبب » والأول شامل لا ماه الحنفية القتل العمد والقتل شبه العمد» أما 
القتل الخطاً أو الجارى مجرى الخطأً فلا بعنع الإرث عندهم . 

وقد أخذ القانون بمذهب الالكية فى القتل بالتسبب فجعله مانغا من 
الإرث وفى القتل النطاً فلم يجعله مانعًا منه خلانًا للحنفية فيهما فمنع القاتل 
من الإرٹ » سواء أکان فاعلا أصلبًا أم شريكا كالحرّض على القتل » أو 
المسهل له بأعمال تتصل به أو متسبب فيه کمن شهد زورًا على مورثه وترتب 
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على شهادته الحكم على مورثه بالإعدام وتنفيذ الحكم» أو حفر لمورثه حفرة فى 
طريقه فتردى فيها فمات » ويدخل فى ذلك من يضع السم لمورثه أو بحرض على 
وضعه أو يؤجر علن قتله ونحو ذلك . ( راجع الادة 39 » 40 من قانون العقوبات) . 

وشرط القانون أن يكون القتل العمد عدوانًا وظلمًا > احترارًا عما إذا كان 
القتل بحق كما ذكرنا سابقًا » أو کان بعذر شرعى كما إذا فاجأً مورثه مع 
زوجته فى حالة تلبس بالفاحشة فقتلهما » فإن الدفاع عن العرض عذر شرعى 
يبيح القتل فلا يترتب عليه الحرمان من المبراث . 

ومن الأعذار الشرعية تجاوز حق الدفاع الشرعى ؛ لأن أصل الدفاع مشروع » 
ولا یمکن ضبط حده فیعفی عن التجاوز فيه . 

وشرط القانون : العقل والبلوغ » وناطه بالسن فجعله س عشرة سنة هلالية 
ضبطا له حقی لا يكون مثار خلاف أو موضع اشتباه أمام القضاء ( م - 5) . 

الثالث : اختلاف الذين 

اختلاف الدّين عنع التوارث لبر الصحيحين : « لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» ° . فأما غير المسلم فلا يرث المسلم إجاعًا » وأما المسلم فلا 
يرث غير المسلم عند جمهور الصحابة » وإليه ذهب الأعة الأربعة وابن حزم 
وعامة الفقهاء » وعليه العمل كما ذكره ابن قدامة فى المغنى لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » ^ . 

فالزوج المسلم لا يرث زوجته غير المسلمة عند الجمهور › ولا ترثه إحاعًا 
ولو مات غير المسلم عن ابن مسلم وأخ غير مسلم ورثه الأخ دون الابن » ولو 
مات.المسلم عن ابن غير مسلم وأخ مسلم ورئه الأخ المسلم دون الابن » 
وذلك أن فى الإرث معنى الولاية لأن الوارث يخلف المورث فى ماله ملا ويدًا 

(1) أخرجه البخارى (1588 › 4283) . 


(2) أخرجه الترمذى (2108) . 
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وتصرنًا » ومع اختلاف الذين لا تثبت الولاية لأحدهما على الآخر كما ذكر فى 
الميسوط . 

وأما غير المسلمين فيتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم ومذاهبهم 
لاعتبارهم جميعًا ملة واحدة فى مقابلة الإسلام » فاليهودى يرث من النصرانى ٠‏ 
والنصرانى يرث من اليهودى » وكذلك فى سائر الملل الأخرى . 

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية » وهو الذى درج عليه قانون المواريث 
(مادة 6 ) » وذهب الالكية كما فى «المدونة » إلى أن كل ملة مستقلة عن 
الأخرى فلا توارث بين أهل ملة وأهل ملة أخرى » وحكى ابن يونس من 
المالكية : أن النصرانية ملة واليهودية ملة » والمجوسية وسائر الملل الق لا كتاب 
ها ملة واحدة أخرى . 


میراث المرتد : 


ومما يتصل بهذا وإن لم يتعرض له القانون ميراث المرتد ( وهو الراجع عن 
دين الإسلام طوعًا) والحكم فيه أنه إذا مات على ردته لا يرث غيره أصأا 
باتفاق » ويرثه غيره عند أب حنيفة » فإذا كان المرتد امرأة يئول ما ملكته. فى 
حال إسلامها وى حال ردتبا إلى ورثتها المسلمين » وإذا كان رجلا يثول ما 
ملكه فى حال إسلامه إلى ورئته المسلمين بعد قضاء دَيْن إسلامه » ويئول ما 
ملکه فى حال ردته إلى بيت الال بعد قضاء دين ردته . 

وعند الصاحبين : يئول ما ملكه فى الحالين ذكرًا كان أو أنثى لورثته 
المسلمين » وعند الشافعية والمالكية كما فى «السراجية » وغيرها يئول ماله إلى 
بيت الال » وتوجيه المذاهب مبين فى كتب الفقه فلا داعى للإطالة به“ . 

(1) الزنديق : وهو الملحد الذى لا ينتحل ديا » حكمه فى الإرث حكم الرئد خلافا للمالكية » حيث 

قالوا : إن ماله لورئته إذا مات قبل الاطلاع على زندقته لاحتمال توبته أو طعنه فى الشهود لو كان حي » فإذا 
علمت زندقته بإقراره ومات مصرًا عليها فلا يورث إجاعًا ؛ لأنه آقيح من الردة (أفاده العامة الأمير فى 
حواشي الرحبية) ٠.‏ 
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الرابع :اختلاف الدارين 

ذهب الحنفية إلى أن من موانع الإرث اختلاف دار المورث والوارث 
بالنسبة لغير المسلمين » والدار هنا كناية عن المملكة الق تعد وطنًا لكل منهما 
ويعدان رعية ما » وتختلف الداران كما أوضحه ابن عابدين باختلاف المنَعَّةَ 
( بفتح النون والعين ) أى العسكر واختلاف المَلِك (بفتح الميم وكسر اللام) 
وانقطاع العصمة بينهما » وذلك بأن يكون لكل منهما جيش خاص وحاكم 
أعل » ومثلوا له بأن يكون أحد الملكين فى المند وله دار ومنَعَة » والآخر فى 
الترك وله دار ومنَعَةَ » فإذا انقطعت العصمة فيما بينهما بجيث تستحل كل 
منهما قتال الأخحرى كانت الداران ختلفتين فينقطع التوارث بين أهليهما بسبب 
اختلافهما ؛ لأنه ينبنى على العصمة والولاية . 

وإذا لم تكن العصمة بينهما منقطعة بل كان بينهما تعاون وتناصر على 
أعدائهما كانتا فى حكم دار واحدة » وكانت الوراثة بينهما ثابتة . 

واختلاف-الدارين قد يكون حقيقة وحکمًا کحربیین فى دارين ختلفتين » 
فإذا مات روسی فى روسيا وله ورثة فى أمريكا والفرض' أن العصمة بينهما 
منقطعة بالمعنى السالف فلا يرثونه . 

وکجرب فی دار الحرب » وذمی فى دار الإسلام (الذمى من عقد له الإمام 
ذمة وعهدًا على أن يؤدى إلينا كل سنة كذا) › فإذا مات أحدها لا يره 
الآخر » لتباين الدارين حقبقة وحكمًا وإن اتحدا ملة . 1 

وقد تختلف الداران حكمًا فقط كمستأمن وذمى فى بلادنا ( والمستأمن من 
دحل من أهل الحرب بلادنا بأمان ) فإذا مات أحدهما لا يره الآخحر لاختلاف 
دارهما حكمًا ؛ لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكمًا لعمكنه من العودة إلى 
داره می أراد » والذمي من آهل دار الإسلام . 

وقد يكون الحتلاف الدارين حقيقة لا حكمًا » كمستأمن فى دارنا وحري 
فى دار الحرب ٠‏ فإن الدار وإن اختلفت حقيقة لكن المستامن من آهل الحرب 

33 


حكمّا فداره دار الحرب ٠‏ فهما من دار واحدة حكمًا ؛ ولذلك يدفع مال 
المستأمن لوارثه الحربى لبقاء حكم الأمان فى ماله لحقه > ولا شبهة أن إيصال 
ماله لورٹته من حقه . 

والاختلاف المانع من الميراث هو الاختلاف الحكمى » سواء كان معه 
اخحتلاف حقيقة أو لا كما ذكره الزيلعى . 

وهذا كله فى حق غير المسلمين : 

أما فى حق المسلمين فلا آثر ذا المانع ؛ لأن ديار الإسلام مجمعها حكم 
الإسلام وإن اختلفت منعتها وحكوماتها » فهى فى حكم دار واحدة» 
والعصمة والولاية ب بين المسلمين كافة قاة » فإذا مات مصرى مسلم ورثه ورثته 
من آهل الحجاز» وكذلك العكس » وإذا مات باکستانی مسلم وره السلمون 
من ورلته فی إندونيسيا » وكذلك العكس وهكذا . 

وإذا مات مسلم تاجر أو أسير فى دار الحرب ورثه ورثته المقيمون فى دار 
الإسلام ؛ لأن دار المورث حكمًا هى دار الإسلام . 

وذهب جمهور الأئمة إلى أن اختلاف الدار لا بعنع التوارث بين غير 
المسلمين كما لا بمنعه بين المسلمين . 

وقد أخذ به القانون إل فى صورة واحدة أخذ فيها بمذهب الحنفية وهى ما 
إِذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنى عنها » فإذا كان الوارث 
والمورّث غير المسلمين من رعايا دولتين ختلفتين » وكان قانون إحداههما بمنعه 
توريث الأجنى لرعاياها ومات أحد رعاياها عن قريب له فى الأخرى ؛ فإنه 
لا يرثه معاملة بالمثل بالنسبة للتوريث . 

فإذا مات بمص ر مصرى غير مسلم عن ابنه الإنجلیزى غير المسلم ؛ فإن 
هذا الابن لا يرث آباه إلا إذا كانت قوانين انجلترا لا تمنع أن يرث المصرى غير 


المسلم الإنجليزى غبر المسلم (المادة 6) . 
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أسباب الميراث 

أسباب الميرأث ثلاثة ”“ : الزوجية » والقرابة » والولاء . 

الأول : الزوجية : فيرث أحد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعًا 
كالنصف والرُبع والثمن » ويسّى الزوجان أصحاب الفروض السببية . 

الثانى : القرابة : وهى الصلة النسبية بين المورث والوارث › وتشمل 
القرابة الفروع والأصول والحواشى » وهى : الإخوة» والعمومية »> والخؤلة 
وفروعها لا فرق بين الذكورة والإناث ف ذلك كله . 

1 - ومن القرابة من لحم سهام مفروضة فى التركة كالنصف و الث 
والسدس » والثلثين > ويسمون أصحاب الفروض النسبية وهم عشرة : 
الأب والأم » والجد (أبو الأب ) وإن علا » والحدة الصحيحة وإن علت › 
والبنت » وبنت الابن وإن نزل » والأخت الشقيقة » والأحت لأب » والأخحت 
لأم » والأخ لأم » وهؤلاء مقدمون فى الإرث على من عداهم من القرابة . 

2 - ومن القرابة من ليس نمم سهام مقدرة » ولكنهم يأخذون ما بقى من 
التركة بعد أصحاب الفروض » أو يأخذون جيع التركة إذا م يكن هناك أحد 
من أصحاب الفروض › ويسمون العصبة النسبية أو العصبات » وهم كما 
سياق محصورون فى أربعة أصناف : جزء الميت أى الابن وابن الاين وإن نزل » 
ثم أصل الميت أى الأب والجد الصحيح وإن علاء ثم جزء أبيه أى الأخ 
الشقيق أو لأب ثم أبناؤهم وإن نزلوا » نم جزء جده أى العم الشقيق أو لأب 
ثم أبناؤهم وإن نرلوا . 

3 - ومن القرابة من يرث بالفرض والتعصيب معًا كالأب والجد 
والصحيح فى بعض الحالات كما سيأق . 


(1) فى الرحبية : 
أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الورائة 
نكاح وولاء ولسب ما بعدهن للمواريث سيب 
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4 - ومن القرابة من ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات ويسمون ذوى 
الأرحام كابن البنت > وابن بنت الاين » وابن الأخت › وبنت الأخ › وبنت 
العم » وكالعمة والخال والخالة وفروعهم » وسيأتق فى البحث التالى بيان 
مرتبتهم فى الإرث . 

وقد يستحق الشخص نصيبين فى التركة من جهتّى إرث ختلفتين كزوج هو 
ابن عم شقيق لزوجته » فإذا ماتت ولم يكن لما وارث سواه ورث النصف 
بالفرض من جهة الزوجية والباقى بالعصوبة » وكأخ لأم هو ابن عم شقيق » 
فإذا مات اليت عنه وحده ورث السدس فرصًا والباقى بالتعصيب » وكزوج 
هو ابن عم لأم » فإذا ماتت الزوجة عنه فقط ورث النصف فرضًا والباق 
بالرحم . 

وقد يستحق الوارث سهامًا بالفرض ويستحق الباتى بالرد » كما إذا توف 
عن بنت وجدة غير صحيحة فقط » فإن البنت ترث النصف فرضًا والباق ردا 
ولا ميراث مذه الجدة لكونما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن الرد 
على أصحاب الفروض النسبية . 
الثالث : الوّلاء : 

ومعناه لغة : النصرة » ويطلق على القرابة » وشرعًا : قرابة حكمية أنشأها 
الشارع بين المعتق وعتيقه بسيب العتق » أو نشأت بين شخص وآخر بسبب 
عقد الموالاة والحلف . 

والأولى : هى الق تسمى ولاء العتاقة أو العتق » وتسمَى العصوبة السببية 
أى الآتية من جهة السبب لا من جهة النسب » وذلك أن السيد إذا أنغم على 
عتيقه بالحرية ورفع عنه يد الاستيلاء والملك صَيَرَهُ بذلك أهلا للولاية 
والشهادة والتملك بعد أن كان محرومًا من كل ذلك » فجعل له الشارع فى 
مقابلة هذه النعمة الق أولاها لعتيقه وترغيبًا فى تحرير الرقاب ولاء عليه يقوم 
مقام القرابة النسبية » ويستحق به إرثه إذا مات وى الحديث : «إنما الولاء لمن 
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أعتق » “ (متفق عليه ) وفى حديث رواه الشافعى : «الولاء لُحمة كلحمة 
السب لا يباع ولا يوهب » فكما أن الولد ينسب إلى أبيه بالنسب وإلى 
عصبته بالتبعية ويرثه أبوه إذا مات » كذلك العتيق ينسب إلى معتقه بالولاء وإلى 
عصبته الذكور بالتبع ويره معتقه أو عصبته الذكور . 

وسیأتی بيان ذلك نی بابه إن شاء الله تعالى . 

والثاتية : الموالاة والمحالفة : وهى أن يقول شخص لآخر : أنت مولاى 
ترٹنی إذا مت وتعقل عن إذا جنيت » مَذمى همك - أی هدمی بسفك دمی 
كهدمك بسفك دمك - وسلمى سلمك وحربى حربك » ويقبل الآخر ذلك » 
والأول يسمى الموالى (بكسر اللام) والأدن » والثانی يسم الوالى ( بفتح 
اللام) والأعلى والمولى » ومن معانى المولى لخة الحليف » فإذا مات الأدنى ورثه 
الأعل متى توافرت الشروط المبينة فى كتب الفقه » وقد تكون الموالاة من 
الحانبين كما أسلفنا بيانه فى التمهيد فيرث كل منهما الخر إذا لم يكن هناك من 
هو أحق منه بالإرث . 

وذهب جمهور الأنة إلى أن الإرث بالموالاة » وهى عقد الحلف قد نسخ 
بآية المواريث وآية : # وولو الأرعار بعمم أل عض في كي هو [الأضال : ۲75 
وذهب الحنفية إلى أنه لم ينسخ وإنا أخر عن إرث ذوى الأرحام . 

وقد درج قانون المواريث على مذهب الحمهور ؛ ولذلك عبر عن السبب 
الثالث من أسباب الإرث (بالإرث بالعصوبة السببية ) ولم يعبر عنه بالإرث 
بالولاء حت لا يشمل الإرث بعقد الموالاة . 


Kix 
. )2168 » 2156( أخرجه البخارى‎ )1( 


(2) أخرجه الحاكم (4/ 341) » والبیهقى (6/ 240) . 
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ترتيب المستحقين للت ركة 
نذكر هنا إجالًا الترتيب بين مستحقى التركة بعد الحقوق الثلاثة السابقة 
حسب المقرر فى مذهب الحنفية »> وحسبما درج عليه قانون المواريث فنقول : 


الترتيب عند الحنفية الترتيب فى القانون 
1 - أصحاب الفروض 1 - أصحاب الفروض 
2 - العصبة النسبية 2 - العصبة النسبية 
3 - العصبة السببية (مولى العتاقة ) 3 - الرد على ذوى الفروض النسبية 
4 - العصبة الذكور لولى العتاقة 4 - ذوو الأرحام 
5 - الرد على ذوى الفروض النسبية 5 - الرد على أحد الزوجين 
6 - ذوو الأرحام 6 - العصبة السببية ( مول العتاقة ) 
7 - مول الموالاة 7 - العصبة الذكور لولى العتاقة 
8 - المقر له بالنسب على الغير 8 - المقر له بالنسب على الغير 
9 - الموصى له ججميع الال 9 - الموصى له بجميع الال 
0- بیت المال 0- بیت المال 


ومن هذا يعلم أن القانون خالف مذهب الحنفية فى ترتيب إرث مولى 
العتاقة وعصبته وفى الرد على أحد الزوجين » وفى إرث مولى الموالاة . 
أصحاب الفروض 
الفرض يطلق لغة على معان منها : التقرير كما فى قوله تعالى : $ صف ما 
ضحم € [ البقرة : 237 ] واصمنلاحًا : هو السهم المقدر شرعًا للوارث فى التركة . 


› والفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى تة : النصف » والربع » والمن‎ ٠ 
. والثلثان » والثلث » والسدس‎ 


فالنصف ذكره الله تعالى فى ثلاثة مواضع » فى فريضة البنت الواحدة بقوله 
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تعا : إن کات كحك ها الَف 4 1 الس : ٠١‏ وف فريضة الأخت 
الواحدة لأبوين أو لأب بقوله تعالى : وئ ْب لها ضف ما رك 4 
[الاء : 176] » وفى فريضة الزوج عند عدم الولد بقوله تعالى : # ولڪ 
نشف ا کر ایک د ر یک لھ ول 74 اسا ۹2ء 


والرٌبع ذكره الله تعالى فى موضعين » فى فريضة الزوج مع الولد بقوله 
تعالى : إن ڪا هن ول کم ارح کا مرن 4 [ الساء : ۲12 ونی 
فريضة الزوجة عند عدم الولد بقوله تعالى : « ولھ الع کا ترک إن لم 
یگن لک ولد € 1 الساء : ۲12 

والُمن ذكره الله تعالى هما فى موضع واحد وهو فريضة الزوجة مع الولد بقوله 


ر ي 


تعالی. : ل کان َد کم ول مهي أشن ا كم 4 1 الساء : 12 : 
والتلثان ذكرهما الله تعالى فى موضعين فى فريضة الأختين لأبوين أو لأب 


س e‏ ر ر فر بور لم ي ص 
بقوله تعالی ف آخر سورة النساء : # إن کا افتكین لهسا الان ا رَد 4 
(الساء : 176] » وني فريضة البنات بقوله تعالى : فن کی شاه قوق أشن 


موی مور ر ر 


ھن ثلا ما برك € [ الساء: 11] . 
واللث ذكره الله تعالى فى موضعين : فى فريضة الأم عند عدم الولد 
او ا 4 e‏ ن 
والاخوة بقوله تعالى : % ووَرلّهد بء ليه للت € [ الساء : ]٠١‏ » وفى فريضة 
أولاد الأم ذكورًا كانوا أو إنانًا بقوله تعالى فى أوائل سورة السناء : # قإن 


س 


ڪا آ ڪڪ ين َلك ممم شُرّڪاء فى اللي [ الساء : ۲12 . 


والسدس ذكره الله تعالى فى ثلاثة مواضع : فى فريضة الأبوين مع الولد 
بقوله تعالی : # واويه لکل جير ما الد ًا ر إن کان لم ول 4 
[الساء : 11] » وى فريضة الأم مع الإخوة بقوله تعالی : # کان کان له لخو 
مالسد ) [الساء : 11]» وى فريضة الواحد من أولاد الأم بقوله تعالى : , 
لھ خٌ آو حت يكل وجب َنُا الشنس € [ السا : ۲٠2‏ . 
وذكر السدس أيصًا فى السنة فى أربعة مواضع : فى فريضة بنت الابن مع 
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البنت » وفى فريضة الأحت لأب مع الأخت الشقيقة تكملة لين » وفى 
فريضة الجدة الصحيحة » وف فريضة الجد مع الولد . 

وأصحاب الفروض من الورثة أثنا عشر شخصًا » اثنان منهم يرثان بسبب 
الزوجية وها الزوج والزوجة » ويسميان أصحاب الفروض السببية نسبة إلى 
السبب وهو الزوجية » والباقون يرثون بسبب القرابة والنسب » ويسمون 
أصحاب الفروض النسبية » وهم : الأب › والأم » والبنت » وبنت الابن ء 
والأخحت الشقيقة »> والأخحت لأب والأخ لأم» والأخحت لأم» والجد 
الصحيح » والجدة الصحيحة . 

ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض إن كانوا موجودين » وقد تستغرق 
سهامهم التركة » وقد لا تستغرق » فإن لم تستغرق سهامهم التركة وبقى شىء 
منها أعطى للعصبة النسبية حسب الترتيب الآتق » وإن م يوجد أصحاب فروض 
بدئ بالعصبة النسبية . 

فإذا توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم شقيق كان للزوج النصف 
فرضًا وللأخت النصف فرضصًا » ولا شىء للعم وهو العاصب النسى لاستغراق 
فروض التركة . 

وإذا توق رجل عن بنت وأخ شقيق كان للبنت النصف »› والباقى للأخ 
ا تعصًا . 


وإذا توف رجل عن أخيه الشقيتق فقط استحق كل التركة بالتعصيب 
(سادة 8:5 : 
میراث الزوج 
للزوج فى الإرث من زوجته حالتان : 


1 - النصف إذا لي يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث » وهو الابن » وابن 
الابن وإن نزل » والبنت » وبنت الابن وإن نزل » وذلك بأن م يكن هما فرع 
أصلَا أو كان هما فرع غير وارث كبنت البنت أو ابن البنت . 
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2 - الرٌبع إذا كان نما فرع وارث وهو ما ذكر سواء أكان من هذا الزوج 
آم من زوج آخر قبله . 

والدليل على هذين الفرضين قوله تعالى : « کڪ نف ما رك 
اڙڪ ن ار يکن لڪ ڪڌ بين ڪان که وک مکڪم اريخ کا ترڪ 
م َد وة بوصيت بها أو َي € 1 النساء : اسم للفرع 
الوارث سواء كان بالتعصيب وهو الابن وابن الابن وإن تزل أ و بالفرض وهو 
البنت وبنت الابن وإن نزل . 

ولا یطلق اسم الولد على الفرع غير الوارث بالفرض أو التعصيب كابن 
البنت » فإذا وجد لا بججب الزوج عن النصف إلى الربع . 

ونقل الامام آبو بکر الرازی ف «أحكام القرآن ٠‏ عند تفسير قول تعالی : 
بوصیکہ آل ف رڪ م لل يمل سل اَن ) [ الس : ٠٠١‏ اتفاق أهل 
العلم على أن لفظ الولد ينتظم ولد الصلب ذكرًا كان أو أنفى وولد الابن وإن 
نزل إذا لم يوجد ولد الصلب ولا ينتظم ولد البنت " . 

1 - فإذا توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة فقط كان للزوج النصف 
فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضصًا . 

2 - وإذا توفیت عن زوج وابن ن ابن فقط كان للزوج الربع فرصا لوجود 
الفرع الوارث »› ولابن الابن الباق تعصيًا 

3 - وإذا توفيت عن زوج وابن بنت فقط كان للزوج النصف › ولابن 
البنت الباتى إرنًا » وهو من ذوى الأرحام المقدمين على الرد على أحد الزوجين . 

4 - وإذا توفيت امرأة عن زوج وأخ شقيق وعن ابنها الذى قتلها عمدًا 

(1) وقيل : إن لفظ الولد حقيقة فى ولد الصلب ججاز فى ولد الابن » فيستدل على الحكم بالنسبة لولد 
الابن عند فقد الولد الصلبى بالإجاع المستند إلى قياسه على الولد الصلبى » كما درج عليه شارح الرحبية » 


أو بالآية بناء على جواز استعمال لفظ الولد فى حقيقته ومجازه » كما ذهب إليه الشافعى . 
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عدوانًا كان للزوج النصف فرصًا » والباتی للأخ تعصيبًا » ولا شىء للابن 
القاتل لحرمانه من الميراث » ولا حجب غيره عن الإرث لا حجب حرمان ولا 
حجب نقصان عند الحنفية » وهو قول عامة الصحاية وهو الذى درج عليه 
القانون » فهو كميت لعدم أهليته للإرث . 


ميراث الزوجة 
وللزوجة فى الإرث من زوجها حالتان : 


1 - الربع ٳِذا ۾ يکن له فرع وارث وهو الابن » وابن الابن وإن نزل»› 
والبنت وبنت الابن وإن نزل . 


hS‏ : ر 
متا رکز إن کم ین لکن ولد ن ڪ5 کڪ اه له اش 
ا غ وابد وىة وصور به أ دن غ € [الساء: 12] والمراد من 
3 كما قدمنا الفرع الوارث بالفرض أو التعصيب سواء أكان من هذه 
الزوجة أم من زوجة آخری › ولا يشمل فرع الزوج غير الوارث لا بالفرض 
ولا بالتعصيب كابن البنت وبنت البنت » »> فإذا وجد لا يحجب الروجة عن 


الربع إلى الأمن . 
1 - فإذا توفى عن زوجة وابن ابن فقط كان للزوجة الثّمن فرضًا والباق 


2 - وإذا توفى عن زوجة وبنت بنت فقط كان للزوجة الربع فرضًا » 
ولبنت البنت الباق وهى من ذوى الأرحام . 

والرّبع أو التُّمن فرض الزوجة واحدة كانت أو أكثر » وإنغا جعل للأكز 
مثل ما للواحدة ؛ لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهنً أربع لأخذن جيع الال 
وزاد فرضهن على فرض الزوج » ولو جعل لكل واحدة الثمن وهن أربعم 
لأخذن نصف الال وساوى فرضهن فرض الزوج » مع آن الله تعالی قد جعل 
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ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة بالنص وبدلالة قوله تعاى : « لار مَل 


Ca r 


حح لنشین & [ الساء: 11] . 


ويشترط للإرث بسبب الزوجية : 

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحًا شرعًا سواء أكان هناك دخول أو 
حلوة أم لاء فلو كان العقد فاسدًا ومات أحدها لا يرثه الآخر » ولو كان 
معه دخول أو خلوة . 

2 - وأن تكون الزوجية بين الزوجين قائعة وقت الوفاة حقيقة »> وهو 
ظاهر أو حكمًا » كما إذا توفى والزوجة فى عدتها من طلاق رجعى » وهذا 
باتفاق الأمة الأربعة » أو من طلاق بائن وقع من الزوج وهو فى مرض موته 
بغير طلبها أو رضاها » وهو المسمى بطلاق الفارٌ أى المارب من التوريث › 
وهذا عند الحنفية ”° . 

والأصل فى ذلك أن الطلاق الرجعى لايقطع حكم الزوجية مادامت 
العدة باقية ؛ ولذلك بلك الزوج مراجعتها بالقول أو الفعل بدون رضاها 
وبدون عقد ومهر جديدين فيثبت معه التوريث إذا مات أحدهما عن الآخر فى 
أثناء العدة من هذا الطلاق . 

والطلاق البائن يقطع حكم الزوجية من حين وقوعه ؛ ولذلك لا يجوز 
للزوج أن يراجع فيه زوجته بما ذكز » بل لابد للعودة إلى رباط الزوجية من 
رضا الزوجة وعقد ومهر جديدين فلا يثبت معه التوريث إذا مات أحدهما عن 
الآخر سواء أكان موته آثناء العدة أم بعدها إلا أن الشارع عامل المطلّق الذى 
قصد بالطلاق فی مرض موته حرمان زوجته من الإرث » بنقيض قصده فحكم 
بتوریئها منه » إذا کانت لا تزال فى العدة حين وفاته » كما حکم بعدم إرثه منها 
إذا ماتت وهى فى العدة من هذا الطلاق لإسقاطه حقه بالطلاق البائن . 


(1) وذهب الحتابلة إل ہا ترٿث منه ولو انقضت عدتبا » ما لم تتزوج غيره فإن تزوجت فلا ترث » 
وقال الالكية : ترث ولو تزوجت غيره لعموم الآثار فى ذلك . انظر : «الفرائض والمواريث ٠‏ ص 77 . 
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أما إذا مات أحدها بعد انقضاء عدتها فلا يرثه الآخر سواء أكان الطلاق 
ا آم بائئا » وسواء أكان البائن طلاق فرار أم لام 11) . 


: 


إذا كان الزوجان غير مسلمين وكانت زوجيتهما صحيحة فى دينهما » فإن 
كانا يران عليها إذا أسلما يتوارثان إذا مات أحدهماء وإن كانا لا يُقَرّان 
عليها إذا أسلما» كما إذا كان أحدها مَحْرَّمًا للآخر كالأخحت والعمة وبنت 
الأخ E E E‏ 


میراث الأ 

للأب فى الإرث حالات ثلاث : 

1 - يرث بالفرض امحض.- وهو السدس - إذا كان لابنه المتوفى فرع 
وارث مذکر کالابن وابن الابن وإن نزل . 

2 - يرث بالفرض السدس مع التعصيب وهو أخذ الباق بعد سهام ذوى 
الفروض ٠»‏ إذا كان لابنه ا متو فرع وارث مؤنث كالبنت وبنت الابن وإن نزل 
(مادة 9 » 21) . 

3 - يرث بالتعصيب امحض إذا لم يكن لابنه المتوفى فرع وارث مطلقًا 
لا مذکر ولا مؤنث بأن م یکن له فرع أصاًا أو کان له فرع غير وارث بالفرض 
أو التعصيب كبنت البنت أو ابن البنت وما من ذوى الأرحام . 

ودليل ذلك قوله تعالی فی و النساء : اَي لک اجار ا 
E 1‏ ا وو عر ے E‏ 
ادس يا رَد YES‏ کن لھ یکی ل وا وورته: ااه لايد ا 4 
[الساء : 11] فأوجب صدر الآية أن يكون للأب السدس اذا کان لابنه اميت 


ولد» والراد به كما تقدم الفرع الوارث ذكرًا كان أو نف > واحدًا أو 
متعددًاء إلا أنه إذا كان مذكرًّا واحدًا أو أكثر استحق الباق بعد فرض الأب 
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بالتعصيب ؛ لأن العصوبة بالبنوة مقدمة على العصوبة بالأبوة » فلم يبق للأب 
شىء بعد ذلك يستحت بالتعصيب » وإذا كان مؤنًا واحدة أو أكثر استحقت 
فرضها فقط » وما بقى بعد فرض الأب وفرضها يستحقه الأب بالعصوبة لعدم 
وجود عصبة أولى منه لقوله اكك : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أيقته الفرائض 
فلأولى رجل ذكر » " أى فلأقرب رجل ذكر » والأب هنا أقرب رجل ذكر إلى 
اميت ء فاجتمع له استحقاق بالفرض واستحقاق بالتعصيب وأفاد قوله تعالى : 
یں لھ یکی ا ول ووردّه اه :5 الت € [ الساء : 1 أنه إذا انحصر إرث 
الابن المتوفى فى أبويه كان لأمه الث فرضًا » ويتعين أن يكون للأب الباق 
وهو الثلثان بعد فرضها إذ ليس هناك مستحق غبره فيستحقه بالتعصيب الحض . 
أمثلة 

1 - توفى عن أب وابن : للأب السدس فرصا لوجود الفرع الوارث. 
والباقی للابن تعصيبًا . 

2 - توف عن أب وأم وابن : للأب السدس (ف) وللأم السدس (ف) 
لوجود الفرع الوارث والباق للابن (ع) 8 

3 - ماتت عن أب وأم وزوج وابن : للأب السدس (ف) وللأم الشدس 
(ف) وللزوج الرّبع (ف ) والباق للابن (ع) . 

4 - توفى عن أب وأبثاء وبنات : للأب السدس (ف) والباق للأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

5 - توفى عن أب وينت : للأب السدس (ف) وللبنت النصف (ف) 
والباق للأب (ع) . 

6 - مات عن أب وبنتين : للأب. السدس (ف) وللبنتين اللثان (ف) 
والباقق للأب (ع). 


(1) أخرجه البخارى (6732) . 
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7 - توفی عن بثت وبنت ابن وأب : للبنت النصف (ف) ولبنت الابن 
الشدس تكملة للثلثين وللأب السدس (ف) والباق (ع) . 

8 - توفى عن زوجة وأب وبنت وبنت ابن : اللزوجة اللُمن (ف) وللأاب 
السدس (ف) وللبنت النصف (ف) ولبنت الابن الشدس تكملة شين 
والباق للأب (ع) . 

9 - توفى عن أب فقط : ورث التركة كلها تعصيبًا . 

0 - توفى عن أب وأم فقط : للأم الثلث (ف) والباق للآب (ع) . 

1 - توفی عن آب وابن بنٽت : « قبل العمل بقائون الوصية ٠‏ يستحق 
کا ها ع ر کی ان الت را 2 هن دوي 
الأرحام المؤخرين فى الإرت عن العصبة النسبية ولا وصية لعدم وجوا » 

«أما بعد العمل به » فابن البنت وإن م يكن وارنًا له وصية واجبة فى حدود ثلث 
التركة » وما یبقی بعدها يستحقه الأب بالإرث تعصيبًا . 


میراث الام 

للأم ثلاثة أحوال : 

1 - السدس فرضًا : إذا كان للميت فرع وارث واحدًا كان أو متعدذًا 
مذكرًّا كان أو مؤْنتًا > وهو الابن وابن الابن وإن نزل » والبنت وبنت الابن 
وإن نزل » أو كان معها اثنان فصاعدا من الإخوة أو الأخوات سواء أكانوا 
أشقاء آم لأب » أم لأم » أم ختلطين » وسواء أكانوا ذكورًا فقط أم إنانًا فقط 
أم ختلطين » وسواء أكانوا وارثين أم حجوبين . 

2 - لث التركة كلها فرصا : عند عدم من ذكروا » بأن لم يكن للميت 
فرع وارث أصأد ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات » ما إذا كان معها 
فرع غير رازا :كنت البكت2 e‏ اثلث إلى السدس . 
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ودلیل ذلك قوله تعانٰی :و 
و EYEE:‏ 
Ee‏ 
والمراد به كما قدمنا الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنئى » أو كان له جمع من الإخوة . 
والمراد به اثنان فصاعدا . 


وإليه ذهب جمهور الصحابة والفقهاء : روى عن زيد بن ثابت أن العرب 
تسمى الأحوين أخوةء وقد أطلق لفظ الجمع على الاثنين فى قوله تعالى : إن 
کنو إل أ َد صمت لوكا 4 [ الحرم : 4] وها قلبان » وقوله تعالى : # وَل 
انلك وا لصم ل وا آلیخات € 1 رة س + ا2 1م قال : < ڪنان بی 
بعصا ل بض € [ سورة ص : 22 ] وروى عنه صلى الله عليه وسلم : «الاثنان فما 
فوقهما e‏ كما ذكره الإمام الجصاص فى «أحكام القرآن» » وف 
الرحبية حكم الاثتين ف الميراث حكم الجماعة آلا یری أن البنتين كالبنات › 
والأختين كالأخوات فى استحقاق اشن > فکذا فی الحجب | ه . ثبت 
بذلك أن الاثنين من الإخوة يحجبان الأم عن اثلث إلى السدس كما يجحجبها 
الثلاثة فأكثر خلافًا لا ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما من أن الحجب 
لا يكون إلا بثلائة فصاعدا » وأن الاثنين كالواحد ف عدم الحجب » والمغتی به 
قول الجمهور وبه أخذ قانون المواريث . 

ولفظ الإخوة يطلق حقيقة على الذكور » ويطلق بطريق التغليب على 
الذكور والإناٹث کما یدل عليه قوله تعالی : وین کا إِخو؟ رجالا وسا 4 
[الساء : 176] ولا يطلق على الإناث خاصة بل يسمين أخوات وحكم الاثنتين 
من الأخوات فى الحجب حكم الاثنين من الإخوة بالإجماع . 


ودلّت الآية على أن فرض الام الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم اثنين 
(1) أخرجه البخارى (658) » وانظر : ١‏ الفتح ٠‏ (2/ 166) . 


47 


فأكثر من الإخوة والأحوات » فإذا وجد فرع غير وارث كاين البنت » ونت 
لبنت أو وجد واحد من اللإخوة أو الأخوات فلا يحجب الأم عن الت إلى 
لكين + 

3 - لث الباقى من التركة بعد فرض أحد الزوجين فى المسألتين 
لأت -: 


الأولى : أن يكون الورثة زوجًا وأمًا وأبًا » فلازوج النصف فرصا 
وللأم ثلث الباقى فرضًا « وهو سدس التركة وللأب الباقى تعصيبًا ۰ وهو ثلث 
لتركة (والمسألة من ستة) : 

الثانية : أن يكون الورثة زوجة وأمًا وأبًا » فللزوجة الربع فرضًا وللام 
لث الباقى فرضًا وهو ثلاثة » وللأب الباقى تعصيبًا وهو ستة (والمسألة من اثفى 
عشر) » وبذلك كان نصيب الأم نصف نصيب الأب ف المسألتين . 

وقد ّى الفقهاء هاتين المسألتين (بالغراوين ) تشنية الغراء لشهرعيما 
كالكوكب الأغر ( والعمريتين ) لقضاء عمر طبه فيهما بذلك » وقد وافقه عليه 
جمهور الصحابة ومنهم زید بن ثابت طه ودرج عليه جهور الفقهاء وقانون 
المواريث ؛ لأن الأبوين فى أصول الميت كالابن والبنت فى فروعه ؛ إذ السبب 
فى وراثة الذكر والأنثى واحد» وكل واحد منهما يتصل بالميت بلا واسطة » 
کہا یل کیا لای رات ج اد اروج جو الان مواج د ر 
يقتسمانه للذكر ضعف الأنئى جعل حق الأبوين مع أحد الزوجين هو الباق من 
التركة بعد فرضه يقتسمانه »> كذلك فتستحق الأم اثلث الباق بعد فرض أحد 


الزوجين وما يبقى يستحقه الأب تعصيبًا . 
وأيضًا فإن حظ الأم من التركة إذا انفرد الأبوان هو نصف حظ الأب 


(1) فى الرحبية : 
وان يکن زوج وام وأب قعل باقن لها مرب 
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا 
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بنص الاآبة » فيجب أن يكون حظها كذلك إذا كان معهما أحد الزوجين . 

ولا يتحقق ذلك إلا إذا قسم الباقى بعد فرض أحد الزوجين على الأبوين 
فأعطیت الآم لله فرضًا وأعطى الأب پأقيه وهو الان تعصیبًا کما بنا › 
خلاف ما إذا أعطيت الأم لت کل التركة مع أحد الزوجين » فإنه يستلزم 
تفضيل الأنفى على الذكر فى المسألة الأولى حيث يكون نصيبها اثنين من ستة » 
ونصيب الأب واحدًا من ستة » ويستلزم أن يزيد نصيب الأم على نصف 
نصيب الأب فى المسألة الثانية حيث تأخذ هى أربعة ويأخذ هو خمسة ولم يعهد 
لذلك نظير فى الشرع . 

قال ابن القيم فى «أعلام الموقعين» : أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت 
رض الله عنهما قاسا وجود الزوج على ما إذا ل ي یکن زوج ؛ فإنه پکون جینید 
للأب ضعف ما للأم » فقدرا أن البانى بعد الزوج والزوجة كل الال » وهذا 
من أحسن القياس ؛ لأن قاعدة الفرائض أن الذكر والأنى إذا اجتمعا وكانا في 
درجة واحدة » فما أن يأخذ الذكر ضعف الأئفى كالأولاد وبني الأب › وإما : 
أن تساويه كولد الأم» وأما أن الأنفى تأخذ ضعف ما يأخذه الذكر مع 
مساواته ها فی درجته فلا عهد به في الشريعة | هھ . 

ولو كان مكان الأب جد صحبح فى هاتين المسالتين أخذت الأم ثلث جي 
الركة لا لث الباق بعد فرض أجد الزوجین وهو مهب ابن عباس ابن مسعرد 
رضى الله عنهم وإحدى الروايتين عن الصديق تله وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة 
ومعمد ؛ وهذه إحدى المسائل الى فرقا فيها بين الأب والحد (مادة 14) . 


أمثلة 


1 - توفي رجل عن آم وزوجة وابنين : للأم السدس (ف) لوجود الفرع 
الوارث وللزوجة الذّمن (ف) لذلك وللابئين الباقي تعصيبًا بالسوية . 
2 - ٿوفيت عن آم وزوج وينت : للام السدس (ف) لوجود الفرع ٠‏ 
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الوارث وللزوج الربع ( ف ) لذلك وللبنت النصف (ف) والباتق يرد على الأم 
والبنت بنسبة فرضيهما . 

3 - توفى عن أم وأخوين لأب : للأم السدش (ف) لوجود عدد من 
الإخوة » وللأخوين الباق تعصيبًا . 

4 - تونى رجل عن أم وزوجة وأخوة لأم : للأم السدس (ف) لوجود 
عدد من الإخوةء وللزوجة الربع (ف) لعدم وجود الفرع الوارث وللإخحوة 
لأم الثلث (ف) والباقق يرد على الأم والإخوة لأم بنسبة فروضهم . 

5 - توف رجل عن أم وأب وإخوة : للام السدس (ف) لوجود عدد من 
الإخحوة وإن كانوا حجوبين عن الإرث بالأب » وللأب الباق تعصيبًا . 

6 - توف عن أب وأم وزوجة وأخوين لأب : للأم الذي (ف) 
لوجود الأخوين وللزوجة الرّبع (ف) والباق للأب تعصيبًا » ولا شىء 
للأخوين لأب . 

7 توفيت عن أب وأم وزوج وأختين شقيقتين : للزوج النصف » وللام 
الشدس والباق للأب» ولا شىء للأختين لحجبهما بالأب . 

8 - تونى عن أم وبنت بنت : (قبل العمل بقانون الوصية) للأم اتلك 
فرصا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات › والباقى رذّا ؛ 
لأن الرد على ذوي الفروض النسبية مقدم على ذوى الأرحام ومنهم نت 
البنت » أما بعد العمل به فلبنت البنت وصية واجبة فى حدود الثلك ٠‏ والباق 

من التركة بعدها ترثه الأم فرضًا وردًا , 

9 - توفيت عن آم » زوج ›» جد : 

چ ي الباق (ع) . 
0 - ونی عن أم > زوچة » جد : 
چ ب الباق (ع) . 


3 
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ميراث البنت الصّلبية 

وهی بنت المتوفى لصلبه وما حالات ثلاث 

1 - النصف للواحدة إذا ل يكن معها ابن للمتوفق يعصبها . 

2 - اللثان للاثنتين فصاعدا إذا لم يكن معهن ابن للمتوفى يعصبهن .. 

3 - الإرث بالتعصيب إذا كان معها ابن للمتوفى سواء أكانت البنت 
واحدة أم أكثر والابن واحدًا أم أكثر » فيكون للذكر مثل حظ الاشين . 

ودليل ذلك قوله تعالی  :‏ پوییگے اله ن روڪ لاک يلح 
انتم کین کی زس وق اقب َه ا م ار یں کات و٤‏ کنا الضف ) 
[الساء : 11] ولفظ الولد كما قدمنا يتتظم ولد الصلب ذکرا کان أو اء وولد 
الابن وإن نزل ذكرا كان الولد أو أنفى عند عدم ولد الصلب > ولا يتناول ابن 
البنت وبنت البنت » فدل قوله تعالى : ا لاگ مل حل سين 4 الساء :11[ 
على أنه إذا اجتمع الابن والبنت الصلبيان لا يكون ها فى التركة سهم مقدر وإنغا 
تقسم التركة كلها آو الباق منها - بعد سهام ذوى الفروض - بينهما ها سهم وله 
سهمان بطريق العصوبة » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الابن واحدًا أو متعددًا » 
والبنت واحدة أو أكثر ؛ لأن لفظ الذكر والأنفى اسم جنس يشمل القليل والكثير 
منهما » ودل باق الآية نصا على أن النصف فرض الہدت الواحدة وأن الثلثين 
فرض ما فوق الالنتين من البنات الصابيات » وهذا إذا ۾ يكن هناك ابن معصب 
وإلّا كان الإرث بينهم بالتعصيب » وأما الاثنتان ففرضهما أيضًا اللثان لا رواء 
أحمد فی مسنده عن جابر ظ4 قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله إلا 
باہنتیها من سعد فقالت a‏ 
ئی أحد شھیدًا وأن عمھما أخذ ماما فلم يدع مما مالا » فقال : يقضی الله فى 
ذلك ؛ فارلت آية المواريث › فقال لأخى سعد : أعيل ابنقق سعد اللثين وأمهما 
اللمن » وما بقى فهو لك" . 


(1) أحرجه أحمد (3/ 352) » والبيهقي (6/ 229) . 
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وقد استفيد ذلك أيصّا من أنه تعالى جعل للبنت الواحدة النصف بقوله تعالى : 
لوان کات وجك مها ليصف € 1 الساء: ٠١‏ ! وجعل للأخت الواحدة 
التصف بقولہ تعالی : إن آنا ملک لی م ول وہ ت کا زف ما 
4 [ السا : 6٠۲نم‏ جعل للأختين الین بقوله تعالى : إن كاتا فين 
ها الان ا ر € 3 الساء : ٠176‏ فدل بالأولى على أن لانتين ما للأختين ؛ 
لأهما أمس رحا بالميت من الأختين » ولا يصح أن ينقص حظهما عن حظ 
من هو أبعد منهما . 

وقيل : إن الله تعالى نص فى الأختين على حكم الثنتين ولم ينص على حكم 
ما فوقهما » ونص فى البنتين على حكم ما فوق الثنتين وم ينص على حكم 
الئتين ليستدل بجكم الأختين على البنتين » وليستدل بجكم ما فوق الثنتين فى 
البنتين علي ما فوق الأختين . 

وقبل : إن حكم الائنتين مستفاد من قوله تعالى # اثنتين € إذ المعن اثنتين 
نما فوقهما كما فى حديث : لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها 
زوجها أو ذو رحم منها ۲ ٩‏ أي ثلاثة أيام فما فوقها . 

رذهب ابن عباس رضی الله عنهما إلى أن حكم الاثنتين حكم الواحدة 
فلهما النصف » وقيل : إن رواية هذا عنه غير صحيحة وعلى كل فامعول عليه 
مذهب الجمهور وبه أخذ القانون (م 13) . 

وقال ابن قدامة : « قد أحمم أهل العلم على أن فرض الائنتين الان إلا 
رواية شاذة عن ابن عباس رضى الله عنهما » والصحيح قول الجماعة» | ه . 
ومثله لابن القيم فى أعلام الموقعين . 


xx 


(1) أيجرجه أحمد (3/ 45) » والبيهقى (10/ 82) . 
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توف عن 


توف عن 


وچاد ت ا ا 


1 و 1 و 1 ة 
ف ٭ ل ف »لے + الباق ع 


6 3 
- توف عن أب پنتین 
ف + الباق ع “ ے ف 
- توف عن ام ا ی 
ف الباق ع 
- توفی عن 4 بنات »> زوجة 
ے ف + الباق ردا » د ف 
7 - توف عن بنت » زوجة 
ف + الباق ردا » ي ف 
8 - توفيت عن زوج » بنت 


ذف » ب ف + الباق ردا 


میراث بنت الابن 


وهی بنت ابن المتوفى لصلبه وبنت ابن الابن مهما نزل › ونما فى الإرث 


ست حالات : 


1 و 2 - النصف للواحدة واللثان للاثتتين فأكثر عند عدم بنات 
الصلب > وعدم وجود معصب هما 
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فإذا توف عن زوجته وبنت ابنه فقط » فللزوجة القّمن (ف) ولينت الابن 
النصف ( ف ) والباقی ردا ؛ وكذا إذا توف عن زوجته وبنت ابن أبنه . 

1 وإذا توفيت عن زوج وبنقى ابن فقط » فللزوج الربع (ف) ولبنق الابن 
الثلثان فرصا » والباتى ردا ؛ لأن الزوج لا يرد عليه فى هذه الحالة ؛ وكذا إذا 
توفیت عن زوج وبنق ابن الابن . 

3 - الإرث بالتعصيب » وذلك إذا كان معها معصب فى درجتها فيأخذان 
كل التركة بالتعصيب » إن لم يكن هناك أصحاب فروض أو پأخذان الباق بعد 
سهام ذوى الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين »> ويسقطان إذا استغرقت 
الفروض التركة » وإذا كانت أنزل منه درجة تحجب به . 

( أ ) فإذا توفى عن بنت ابن » وابن ابن هو أخوها » فلهما كل التركة 


(ب) واذا توف عن زوجة » أبوين » بنت ابن » وابن ابن هو ابن عمها 
فللزوجة الثمن (ف ) ولكل واحد من الأبوين السدس (ف ) » والباقى لولدى 
الابن بالتعصيب . 

(ج) وإذا توفيت عن زوج » أبوين › وبنت » وبنت ابن » وابن ابن 
فللزوج الربع (ف) ولكل واحد من الأبوين السدس (ف) »> وللبنت النصف 
فرضًا » والمسألة من 12 وعالت إلى 13 » ول يبق شىء من الميراث بعد سهام 
ذوی الفروض لولدى الابن" . 

( ) وإذا تون عن بنت » بنت ابن » وابن ابن ( هو آخوها) » بنت ابن 
ابن » فللبنت النصف فرص » ولولدى الابن الباق تعصيبًا » ولا شىء للأخيرة 
لحجبها بابن الابن لكونا أنزل منه درجة . 


(1) وابن الابن هنا من أفراد القريب المشثوم إذ لو فقد لورثت بنت الابن السدس تكملة للثلثين وعالت 
المسألة إلى 15 . 
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(ھ) وإذا توف عن بنت »۰ بنت ابن › اين اين (هو ابن عمها) » وبنت 
ابن ابن فللبنت النصف ولولدى الابنين الباق تعصيبًا »> ولا شىء للأخيرة ؛ 
لأا أنزل درجة من عمها . 


والدليل على هذا : ل وی له ھ رکو لِد َل حص 


الاس بین کے فس موی انتتین می ما ما رد ون کات ححا کا 
ليصف € [ النساء : e‏ الأولاد كما سبق ينتظم أولاد الصلب وأولاد 
البنين مهما نزل البنون سواء أكان الأولاد ذكورًا أم إنانًا عند عدم أولاد 
الصلب وفرض الاثنتين هو فرض ما فوقهما كما سلف . 

4 - ها السدس تكملة للثلثين » وهذا إذا كان معها بنت صابية واحدة ولم 
يوجد مع بنت الابن عاصب فى درجتها ولا عاصب أعلى يحجبها » فللہنت 
النصف (ف ) ولبنت الابن واحدة أو أكثر السدس (ف ) تكملة للثلثين وها 
o E ER‏ : ین که 
ضا قوف اَن ھی لا ما ر وإ کات وک كه أل ضف € [الساء : ]٠١‏ 
وبنت الصلب وبنات الان كلهن نساء من الأولاد > فكان هن الان بفرض 
القرآن لا يزدن عليه لقوله اكا : « لا يزاد حق البنات على اللئين » ”" ( ذكره 
شارح السراجية ) واختصت الصلبية بالنصف لقوة قرابتها فبقى سدس من حق 
البثات فتأخذه بنت الابن واحدة أو أكثر تكملة للثلثين ؛ ولذا يقول 
الفرضيون : « ها السُدس تكملة لين » » وقد قضى رسول الله ل فى بنت › 
وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف » ولبنت الابن السشدس تكملة للثلثين › 
وما بقی فللاّخت » کما رواه ابن مسعود ف4 ۰ وإذا كانت بنت الابن أكار من 
واحدة ورن السدس بالسوية بينهن . 

( ) فإذا توفى عن بنت وبنت ابن وأب » فللبنت النصف ( فرض ) ولبنت 


(1) أخرجه الترمذى (2092) . 
(2) أخرجه الترمذى (2093) . 
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ابن الابن السدس تكملة لين ٠‏ وللأب السدس (ف) والباق تعصيًا . 
(ب) وإِذا توف عن بنت وبنات ابن وأب وأم » فللبنت النصف (ف) 
ولبنات الابن السدس تكملة للثلثين » ولكل من الأب والأم السدس (ف) . 
(ج) وإِذا توق عن بنت وبنت ابن وابن ن¿ ابن » فللبنت النصف (ف) 
وللأخيرين الباق تعصيًا . 

( د ) وإذا توفی عن بنت وابن وبنت ابن » فالتركة كلها للأولين تعصيًا 
ولا شئء لبنت الان مانا جا الاين( وها وضة واجبة) : 

(ھ) وإِذا توفی عن بنت وابن ابن وبنت ابن ابن » فللبنت النصف (ف) 
ولابن الابن الباق تعصيبًا » ولا شىء للأخيرة ميراثا لحجبها بابن الابن ( وها 
وصية واجبة ) . 

5 - سقوطها بالصابيتين فأكثر لاستغراق البنات الصلبيات التلثين وهما 
فرض النساء من الأولاد فى الإرث لا يزدن عليه وهذا مجمع عليه . 

فإذا توف عن بنتين وبنت ابن فة فقط » فالتركة للبنتين فرضًا وردًا » ولا شىء 
لبنت الابن إرنًا . 

وإذا توف عن أم وبنتين وبنات ابن فقط فللام السدس وللبتتين اللثان 
فرصا والباق يرد على الأم والبنتين بنسبة فرضيهما »> ولا شىء لبنات الابن 
میراتًا . 

وسقوطها بالصابيتين فأكثر إنما يكون إذا لم يوجد معها معصب » فإن 
وجد ورثت معه بالتعصیب »› سواء کان فى درجتها كأخيها أو ابن عمها أم 
أنزل منها كابن أخيها أو ابن ابن عمها فيعصب فى هذه الحالة من فى درجته من 
بنات الابن ومن فوقه منهن لاحتياجهن إليه بأخذ الصابيات الثلثين فيأخذ 
العاصب وبنت الابن ما بقى من التركة للذكر ضعف الأن » ولا يعصب من 
دونه » وهذا قول عامة العلماء كما ذكره أبن قدامة . 
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(آ) فإذا توفی عن بنتين » وينت ابن » وابن ابن » فللبتتين اللثان (ف) 
وللأخيرين الباق (ع) حيث عصب ابن الابن أخته أو بنت عمه . 

(ب) وإذا توفی عن بنتین » وبنت ابن » وابن ابن ابن » فللبنتين الئان 
(ف) وللأخيرين الباق (ع) حيث عصب الثالث عمته أو بنت عم أبيه . 

(ج ) وإذا توفی عن ثلاث بنات » وبنت آبن ۽ وابن ابن » وبنت اپن ابن 
فللبنات الثُلشان ( ف ) والباتى للثانية والثالث (ع) ولا ميراث للرابعة لحجبها 
بابن الابن وهو أعلى منها درجة . 

د ) وإذا توفی عن أربع بنات » وبنت ابنه بکر » وبنت ابنه زید » وابن 
ابن ابنه خالد » وبنت ابن ابن ابنه محمد » فللبنات الثلتان ‏ والباقق للثانية 
والثالثة والرابع الذى عصبهما وهو أنزل درجة منهما ‏ ولا ميراث للأخيرة 
لحجبها بالرابع 

6 - سقوطها بالابن »> واحدًا أو أكثر » معها عاصب أو لاء واحدة 
کانت هی أو أکثر » فإذا توفی عن ابن » وبنت ابن أو بنات ابن » أو عن أبناء 
وبنت ابن أو عن ابن » وبنت ابن وابن ابن حجب الابن أو الأبناء من عداهم 
(م 12( . 

ومن هذا يتبين أن بنت الابن قد تحرم من الميراث كما فى ال حالتين الخامسة 
والسادسة . 

ه وقد عالح قانون الوصية رقم 1 سنة 1946م النفذ من أول أغسطس 
نة 1948م هاتين اللالتين الق ترم فيها بت الاين من الإدت فج ب 
وصية واجبة فى التركة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو کان حًا عند موت أصله 
بشرط ألا يزيد عن اثلث » فإن تجاوز التّلث رد إليه (م 76) . 


KK 
. وهو من آفراد القريب البارك إذ لولاه لا ورت الثانية والثالفة شيا لاستيفاء البنات اللثين فرضًا‎ )1( 
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الآمثلة 
1 - الورثة زوجة «٤‏ ام اتان 
(ف) لوجود الفرع الوارث “ (ف) لذلك ¢ 4 (ف) 
والباق يرد على الأم وبنت الابن فقط بنسبة فرضيهما . 


2 - الورثة زوج ٠‏ بنت ابن » أخ (ش) 

(ف) ٠‏ ا (ف) ٠‏ الباق وهو سهم من أربعة أسهم 
3 - الورثة بنت ابن فقط : ها النصف " فرضًا والباق ردا 
4 - الورثة أب ۰ اَم ۽ بنت ابن 


(ف) + الباق (ع) ٠‏ ي (ف) » ك (ف) 
5 - الورثة بنت ابن ۰ ابن ابن ابن 
اله و 
طِ ء الباقى (ع) لعدم احتياجها اليه فى 
التعصيب لاستغنائها بالنصف . 
6 - الورثة بنت » بنت ابن » ابن اين ابن 


۴ : و ا 
د > ج » الباق (ع) لاستغناتها عنه بالسدس 


7 - الورثة بنتا ابن 0 ابن ابن ابن 
ے > الباق (ع) لاستغناتهما بالثلئين 
8 - الورثة بنت » بنت ابن ۰ بت ابن آبن ۰ ابن ابن ابن ابن 
ك ٤‏ الباق (ع) 
لاحتياجها إل “ 


٠ 3 2 1(‏ 4 ) الضمير يعود على بنت الاين . 
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9 - الورثة بنت أبنه محمد » ابن ابنه على » أبن ابنه بكر ( حم التركة ع ) 
0 - الورثة زوجة» بتتا ابن > أخ ش٤‏ 
4 (ف) + ے (ف) » الباق (ع) وهو 5 أسهم من 24 
1 - الورثة زوج » بنت ٠‏ بنت ابن » أخ (ش) 
( ف )»4 (ف) » د تكملة » الباق (ع) وهو 1 من 12 
2 - الورثة أب ٠‏ أم ٠‏ بتتان > بنت ابن والتركة 90 فدانا 
4( ف) ۰ بد( ف) » 2 (ف) » لا شىء ميراثا ( قبل العمل 
بقانون الوصية) . 
وبعد العمل به نها فى التركة وصية واجبة فى حدود الشلث والمسألة من 
6 للبنتين منها أربعة أسهم فيزاد ”" عليها أربعة للابن المتونى مثل نصيب البنتين 
فتبلغ الأسهم 10 ولا كانت أربعة الأسهم أزيد من ثلث التركة وجب ردها إلى 
الثلث » فيحتاج إلى عدد له ثلث وللا ين سدس وأقل عدد » كذلك هو 9 
فتعطى بنت الابن منها 3 بطريق الوصية الواجبة وهى تساوى 0 فدالًا » 
والباق يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية فيعطى لكل من الأبوين سدس 
وقدره 10 أفدنة » وللبنتين شان وقدره 40 فدانًا . 
5“ وجل توق عن بشن آی ‏ ے بنت ابن والر ك 180 خداا 
ے (ف)» د (ف) » لا (قبل القانون) 
+ الباق (ع) 


(1) فى ١‏ الدر الختار ٠‏ : ( والأصل أنه متى أوصى بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة اه) . 

وف « رد الختار ٠‏ : ( قال فى المندية - والوجه فى ذلك أن تبين الفريضة أولًا ثم يراد مثل نصيب من ذكره على 
خرج الفريضة فلو ترك ما وابّا وأوصى بمثل نصيب بنت فالسألة من 17 سهمًا - للموصى له خمسة وللابن 10 
وللأم 2 ؛ لأن أصلها من 6 للابن 5 فللبنت اثنان ونصف فيزاد على أصل الفريضة ويضعف الكسر فبلخت 17 
للموصی له 5 ٠‏ بقى 12 يعطى للأم سدسها » والباق للابن | ه ؛ لأن الإرث بعد الوصية وفيها لو أوصى لرجل 
بمثل نصیب بنته وله بنت وأخحت عصبية فللموصى له ثلث الال أجازنا أو لاه ) . 

وذلك لأن للبنت الصف وللأحت العصبية الباق وهو نصف فيزاد للموصى له نصف وهو مثل نتصف 
البنت فانجموع واحد ونصف فيضعف الكسر ليصير 3 يعطى للموصى له سهم واحد والباق هو التركة 
الموروثة للبدت منها نصفها والباق وهو واحد للأخت لصيرورتما عصبة مع البنت . 2 
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وبعد القانون هما وصية واجبة فى حدود اللث » والمسألة من 6 للبنتين 4 
وللآب الباق فرصا وتعصيًا > فيزاد للابن التو 4 أسهم مثل نصيب البنتين 
لتعطى لفرعه ولكونه أكثر من الث يرد إلى الث » قتكون السهام A:‏ 
الابن منها E OE A i‏ 
وقدره 80 فدانًا » وباقيه وهو 40 فدالًا للأب فرصا وتعصيًا . 

4 - تونی رجل عن زوجة » ابن ١‏ بنت ابن » والتركة 240 فدالًا 
(ف) ٠‏ الباق (ع) »> لا (قبل القانون) 
8 

وبعد القانون ضما وصية واجبة » والمسألة من 8 للزوجة د (ف) والباق 
وهو 2 للابن (ع ) فیفرض للابن ن التوفى مثلل نصيب أيه » فتكون جلة السهام 
5 سهمّا » ولا كان ما يخص الابن المتوفى أكثر من الث يرد إلى الثلت » 
وتصبح المسألة من 12 لبنت الابن لها وصية واجبة (80 فدانًا) والباق 
للزوجة منه ي (ف) (20 فدانًا ) وللابن الباق تعصيبًا (140 فدالًا) . 
5 - توفیت عن زوج › أب « ام > اين » بتت ابن 

1 (ف) 4 (ف)» 1 (ف) الباق (ع) ٠‏ لا( قبل القانون) 

وبعد القانون ها وصية واجبة فتعتبر أسهم التركة 12 للزوج د ولکل 

من الأبوين 4 والباق للابن وهو 5 أسهم فإذا ضم إلى التركة مثلها للابن 

امتوفى تكون الأسهم 7 خرج متها للوصبة الواجية لت الاين 5 سهم وهي 

أقل من الثلث والباق 12 سهمّا » للزوج وللأب د وللام پل ٠‏ 

وللابن الباقى وهو 5 أسهم . 

6 - الورثة زوجة » ابن › بنتان » بنتا ابن » ايتا بنت 

٠‏ الباق (ع) »> لا > لا قبل القانون) 

= ولا فرق بين الوصية الاختبارية والوصية الواجبة فى طريقة استخراج النصيب الموصى به على هذا 


النحو اذى تفيده عبارة الفتاوى افندية وغيرها . 
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وبعد القانون لبلق الابن وابنى البنت و ة واجبة بمثل ما كان يأخحذه 
أصلاهما فتنقسم التركة إل 32 سهمًا للزوجة تُمنها 4 والباق للابن والبنتين 
تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين فيزاد على التركة مثل نصيب ابن وبنت أآى 
2174 فتكون الجملة 53 والزيد أزيد من الث فيرد إليه فتصبح الأسهم 
8 وتضرب فى 3 للتصحيح » فتصير التركة 144 سهمًا ( تفاديًا من الكسور) 
ثلثها للوصية وهو 48 (منه لبنت الابن 32 مناصفة ولابنى البنت 16 مناصفة ) 
والباقى 96 (منه للزوجة 12 » للأولاد الباق 84 للذكر ضعف الأنش) . 

7 - الورثة ابن » 3 بتات > بت ابن 

هم التركة (ع) ٠‏ لا (قبل القانون) 

وبعد القانون تنقسم التركة 7 سهم يخرج منها 2 لبنت الابن وصية واجبة 

والباقى للورثة للابن منه 2 ولكل بنت واحد . 


ميراث الأخت الشقيقة 
للأحت لأب وأم خس حالات : 


1 - النصف للواحدة إذا ي يكن معها أخ شقيق يعصبها . 

2 - الثلثان للائنتين فأكثر إذا م يكن معهن أخ شقيق يعصبهن . 

3 - التعصيب بالأخ الشقيق سواء أكانت الأخت واحدة أم أكثرء 
وسواء أكان الأخ واحدًا أم أكثر » فيرث الكل جيع التركة أو الباق منها بعد 
سهام ذوى الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . 

- الإرث بالعصوبة مع بنت واحدة أو أكثر أو مع بنت الابن واحدة أو 
كز ر أو مع البنت وبنت الابن معا SS‏ 
يعصبها - فلها الباق من التركة بعد سهام أصحاب الفروض بمازلة أخ شقيق 
وبالضرورة تسقط إذا لم يبق شىء من السهام بعد أصحاب الفروض . 
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5 - سقوط الأحت الشقيقة - واحدة أو أكثر » معها أخ شقيق أو لا - 
بالابن وابن الابن وإن نزل » وبالأب ولا تسقط باد الصحيح على ما جرى 
عليه القانون من مقاسمة الجدة الإخوة والأخوات . 

والدليل على حكم االات الثلاث الأول والخامسة قوله تعالی فی آخر 
سورة الضساء  :‏ يشتوك فل اله يڪم ف الکكاة ن انرا هلك سی م وا 
وھ انت لھا نشف تا ر وو برا إن آم یکن ت کا اتک 
لھا الان ا ر ورلن اا خو رجا وتاه لاد گر مل ن 
کڪ ن ضلا واه بک کی لی 14 اشا 6 

والكلالة : فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو الإعياء > ثم أطلقت على 
e E E SE‏ 
طرفاه وهما أبوه وولده فصار كلا وكلالة أى عيالًا على أصله . وقال ابن الأثير : 
الأب والابن طرفان للرجل » فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب 
طرفیه »> فسمی لذهاب طرفيه كلالة » انتهی ومن شأنه أن یکون عیالا على 
غیره »> وضعیمًا فی قومه . 

وتطلق الكلالة أيضًا على الورثة خلا الولد والوالد > وسوا كلالة 
لاستدارتهم بلسب الميت الأقرب فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار به » أو 
لاشتقاقه من الإكليل الذى حيط بالرأس من جوانبه ولا يعلو عليه » فكأن 
الورئثة ما عدا الولد والوالد قد أحاطوا بالميت من حوله لا من طرفيه أعلاه 
وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس » فأما الولد والوالد فهما طرفا الرجل » فإذا 
ذهبا كان بقية النسب كلالة والولد ليس بكلالة باتفاق الصحابة والوالد ليس 
بكلالة عند الجمهور والإخوة من أى جهة كانوا كلالة . 

وقد ذكر الله تعالى الكلالة فى موضعين من سورة النساء » والمراد ا فيهما 
المبت الذى لم بخلف ولدّا ولا والدّا على ما ذهب إليه الجمهور . 


أحدها : فى أوجا لبيان م میرات الإخوة والأخوات 3 فقط وهو 
ت 


4 


قوله تعالی : # ون کات رل بور له او مرا وہ ت أو حت 
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[الساء : 12 آی من أم كما قرا سعد بن أب وقاص طله ° ككل وَج َلْهَا 
سدس إن ڪا ڪر ين لك َم شرّڪا فى انَل 4 1 الس : 12 ] 
وسیأتی بیانه . 


والثانى : فى آخر السورة وبعد تلك الآية نزولا لبيان حكم ميراث الإخوة 
والأخوات لأبوين أو لأب فقط وهو آية # بنکفتوتك فل آله يڪم فى لکا 4 
[الساء : 176] المعروفة بآية الصيف لنزوها صيقًا . 

وقال ابن قدامة فى «المغنى » : والمراد بهذه الآية ولد الأبوين وولد الأب 
بإجاع أهل العلم » وروی عن جابر ظه قال : يا رسول الله ! كيف أصنع فى 
مالى ولى أخوات؟ قال : فازلت هذه الآية (رواه أبوداوف) ® . 

وروی آن جابرًا 4# اشتکی وعنده سبع أخوات ( وروی تسع أخوات ) 
فقال الى بء : « قد أنزل الله فى أخواتك فبين لهن الألثين »° | ه . 

وقال أبو بكر الصديق طب فى خطبته : ألا إن الآية التى أنزل الله فى أول 
سورة النساء فى شأن الفرائض أنزهما فى الولد والوالد والأم » والآية الثائية فى 
الزوج والزوجة والإخوة لآم » والآية الثالثة الى ختم بها سورة النساء أنزها 
فى الإحوة والأحوات من الأب والأم اه . » ومثلهم من كان من الأب فقط . 

ويؤيده أن الله تعالى جعل ميراث الإخوة والأخوات عند الاختلاط 
بالتعصیب بقولہ : # رین گا لو را وض یار نل عي الأ 4 
[الساء : 176] وقد بيّن أن فرض الإخوة لأم عند الاختلاط الثلث الشركة بينهم 
بقوله : # ٿان ڪَاا آ ڪر من ذلك َه سرّڪاء فى أي Ç‏ 1 الساء : ٠2‏ 
فتعين أن يكون المراد بالإخوة والأحوات هنا : الإخوة والأخوات لأبوين أو 
لأب . 


(1) القراءة الشاذة كخبر الواحد فى الاحتجاج بها على الصحيح خلافًا للنووى . 
(2) أخرجه الترمذى (2097) . وأبو داود (2886) . 
(3) آخحرجه الترمذى (2097) . 
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والولد فی قوله تعالی : # لیس لم ول € 1 انساء : 176] قيلل : المراد به الابن ؛ 
لأن الابن يسقط الأخحت ولا تسقط الأخت بالبنت » وكذلك فى قوله تعالى : 
إن کم یکی کا وذ 4 1 الساء: 176 ؛ لأن الابن يسقط الأخ دون البنت »› 
وذهب بعض الحققين كما ذكره الآلوسى فى تفسيره إلى أن الولد فى قوله تعالى : 
لس م و 3 السا : 176 ] باي على ظاهره وهو نكرة فى سياق النفى فيعم 
الكر والأنفى » فإذا م يكن للمتوفى ولد أصأا استحقت أخته النصف فرصًاء 
نوو ا و و ولد ل تی فل لاف ان ا ها ف 
تستحق شبنًا » وإذا كان بنّا لا تستحق الأخت الصف فرضًا » بل تستحق 
معها نصيبًا من التركة بالعصوبة لا بقيد النصفية ولا بوصف الفرضية ؛ 
وکذلك یراد بالولد ما یشمل الذکر والأنی فی قوله تعالى : ١‏ وشو رئا إن آم 
یکن ا وذ 3 انساء : ۲176 إذا حمل الإرث المطلق على التبادر مته وهو إحراز 
جميع الال ؛ فإن الأخ لا بجحرز جيع تركة أخته إلا إذا م يكن هما ولد أصلاء 
وأما إذا وجد ها بنت فإنه لا بجرز جميع تركتها » بل يأخذ الباتى منها بالتعصيب . 

E‏ فرض الأختين التلثان » ودلت السنة كما فى 
حدیث جابر ظ4 على أنه فرض ما فوقهما . قال فى السراجية : ١‏ وإذا استحفت 
الائنتان الاي ن کان استحقاق ما فوقهما أظهر » وأبًا فإن الله تعای قد صرح فی 
الأخوات بالثلئين » وف البنات بما فوقهما بقوله جل شأنه : ١‏ کین کی سا ون 
اَن ی ا ارد [ اء :٠‏ 111ليعلم من حال الأحتين حال البنتين » ومن 
حال البنات حال الأخوات بطريق الأولوية | ه) . 

وأما الدليل على الحالة الرابعة فهو ما رواه ابن مسعود طه فى قضاء 
رسول الله ی للأحت بما بق بعد نصيب البنت وبنت الابن " وقد ذكرنا 
ذلك فيما سلف (م 13) . 


Xx*kxK 
. تقدم تخريجه‎ )( 
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1 - الورثة 
2 - الورثة 
3 - الورثة 
4 - الورثة 
5 - الورلة 
6 - الورثة 


7 - الورثة 


8 - الورة 
9 - الورلة 


0- الورثة 


آمثلة 


خت ش 
ES‏ 
2 
آختان ش 
ع فى أصلها من 6 وتعول إلى 7 
3 
أخ ش » أخت ش 
الباق ع 
أخت ش 
الباق ع 
أت ش 
الباق ع 
بشت ابن خت ش 
كملة » الاة 
ي كمل لباقي ع 


2 ف؛ لوف y۷‏ 
3 

لاستغراق الفروض التركة 
مع العول من 12 إلى 13 
أت ش 
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میراث الأخت لاب 

1 - النصف للواحدة إذا ل يوجد معها أحت شقيقة ولا أخ لأب 

2 - القلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يوجد معهن أخحت شقيقة ولا أخ لأب 
يعصبهن وذلك ما علم من آية سورة النساء . 

3 - السدس للواحدة أو الأكثر مع الأخحت الشقيقة الواحدة تكملة 
للثلثين ؛ لأن فرض الشقيقة النصف والأحت لأب معها كبنت الابن مع 
البنت فتأخذ السدس تكملة للثلثين إلا إذا كان معها فى هذه الحالة أخ لأب 
فإنه يعصبها ويسقطان معا لو استغرقت الفروض التركة . 

قال فى السراجية : لأن حت الأخوات النُلثان » لقوله تعالى : قان انا 

بن لها الان ب رل € 1 الساء : 176] وقد أخذت الأخت الشقيقة النصف 
N‏ 

وهذا إذا م يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها وإلا أخذا الباق بعد 
الأحت الشقيقة وسقطا إذا استغرقت الفروض التركة . 

4 - التعصيب بالأخ لأب فيعطى للدكر ضعف الأنفى » والقاعدة أن 
ميراث الإخوة والأخوات لأبوين مجرى مجرى ميراث الأولاد الصُلببّين › 
وميراث الإخوة والأخحوات لأب مجری محری ميراث أولاد الابن »> ذکورهم 
کذكورهم » وإنائهم کإناثهم . 

- الإرث بالتعصيب مع البنات أو بلات الاين > وإن نزل أو معهما » 
فتأخذ الباق بعدهن من التركة بالعصوبة واحدة أو أكثر وتسقط إذا استغرقت 
الفروض التركة فلا تأخذ شيا . 
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6 - حجبها عن الإرث واحدة كانت أو أكثر بالأختين الشقيقتين 
لاستيفائهما حق الأحوات وهو التلثان » إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها . 

7 - حجبها عن الإرث بالأب والابن وابن الابن وإن نزل » وبالأخ 
الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن سواء كان 
مع الأحت لأب أخ لأب يعصبها أو لا ؛ لأن الأخت الشقبقة فى هذه الحالة 
كأا أخ شقيق فى كوا عصبة أقرب إلى اميت ولا تسقط بالجد الصحيح لا 
سيأق فى باب مقامة الجد للأخوة والأحوات (م 13) . 


أمثلة 
1 - الورثة زوجة » ابن ۽ أخت لأب 
الباق ع » : ة 
وف ؛ اباقع م بالاين (محجوبة) 
2- الؤرلة أب » ام ٠.‏ أخلأب أخت لأب 
إلباة ٤‏ ۰ س 
لاع لړ ا 
3 - الورثة زوجة » أخحت ش » بنت ٠‏ أخت لأب 
الباق ع مع البنت » ف ؛ م بالشقيغة 
4 - الورثة زوجة› حت .ش ۽ بیت اہن » أحت لأب 


ف ٠‏ الباق ع مع بنت الابن › ا ؛ م بالشقبقة 
5 - الورلة زوج ۰ أ ش أححت لاب 


رف الباقع ٠‏ مبالأخ 


6 - الورثة زوجة » __ أختان ش » أخب الأب 
وف + 2 ف + الباق ردا ١‏ م 


7 - الورلة زوجة ۽ آحتان ش › أخت لأب وأح لأب 
اف 2ف الباق ع ٠‏ 
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8 - الورثة زوجة » ٠‏ أخ لأم › خت لأب 

ذف٠‏ رف ٠‏ ب ف والباق يرد على الأخيرين 
9 - الورثة زوجة » أختان لأب > إخوةلأم 

غق » ي عالت من 12 إلى 15 
0- الورثة خت ش ٠‏ أخت لأب ٠‏ أخ لأب 


ی الباق ع 
1- الورثة أختان ش ٠‏ أم ٠‏ آخت لأب » أخ لأب 
2 ی لا 
3 6 


ويرد الباق حسب أنصبائهم 
2- الورثة أخ لأب › أخت لأب : فما التركةع 
3- الورثة بنت » أختان لأب 


4- الورثة أحت ش » أخحت لأم »> أحت لأب 
ف r ٤‏ > ي تكملة الثللين والباق يرد عليهن 
5- الورثة زوج ٠‏ أخت ش ٠‏ أخت لأب وأخ لأب 
د ف ا ۰ ل 
6- الورثة زوج ٠‏ أخت ش ٠‏ أخت لأب 
1 ف « 1 ب 5 : تكملة عالت من 6 إلى 7 
میراث أولاد الام 
أولاد الأم هم إحوة التو وأخواته من أمه فقط ‏ وهمم أحوال ثلائة : 
(1) ويسمون بني الأخياف آخذًا من افيف (بفتحتين ) وهو الاختلاف ف العينين لكونهم من أصلين 


جتلفين كما يسجّى الأشقاء بتى الأعيان ؛ لأنهم ايار من الإخوة والأخوات ؛ ويسمى أولاد الرجل من 
فسوة شتی بى العلات أى أبناء الضرائر » والعلة (بفتح العين) الضرة . 
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1 - السدس للواحد ذكرًا كان أو أنقى . 

2 - الث للأكثر من الواحد ذكورًا كانوا أو أنانًا أو ختلطين بالسوية 

ولا يستحقون هذين الفرضين إلا إذا كان المتوفى كلالة ليس له فرع وارث 
مذكرًا كان أو مؤنًا ولا أصل وارث مذكر » فإن لم يكن كلالة بن کان له فع 
وارث مطلمقًا أو أصل وارث مذكر فهى الحالة الثالثة . 

3 - الحجب عن الإرث بوجود أحدهما . 

والدليل على على ذلك قوله تعالى فى أول سورة النساء : وان کات رل 
يور ڪل آو اماه وله اځ آو خت يکل ود ينها اشد لن ڪَارا 
اسار بن کل قم رسا ف أي € 1اس : 2٠ء‏ والكلالة فى الابة كها 
أسلفنا i E O‏ 
والأخحت لآم بالإجاع » » فإذا كان للمتوف كلالة أ أو أخت لأم است 
واحد منهما الد فرصا » وإذا كان له أكثر من واحد من الإخوة أو 
الأخوات لأم فهم شركاء ف اثلث ER,‏ 
ذكورهم وإنائهم ؛ لأن تفضيل الذكر على الأئفى م باعتبار العصوبة وهى 
منتفية فى قرابة الأم » وإنما استحقوا هذا الفرض ؛ نمم أقرباء من جهة الأم 
ففرض للواحد منهم أقل فرضها أكثر 
فرضها وهو التّلث ولم يفرض لمم أكثر من ذلك كيلا يزيدوا عليها » وهم إا 
يدلون إلى الميت بواسطتها . 

وقد ظهر أن أولاد الأم إذا كانوا أكثر من واحد يرثون بالفرض ثلث ال مال 
بالسوية » وقد يكون معهم أخ شقيق أو إخوة أشقاء ذكورًا فقط أو ذكورًا مع 
أحت شقيقة » أو أخوات شقيقات وهم عصبة لا يستحقون إلا ما أبقته 
أصحاب الفروض » فإذا لم يبق بعدهم شىء من التركة سقطوا » كما فى زوج 
وأم وأخوين لأم وأخ شقيق » فللزوج النصف فرضًا » وللام الشدس فرصا » 
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وللأخوين لأم الث فرصا » والمسألة من ستة فلم يبق للأخ الشقيق شىء من 
التركة . 
المسألة الشركة 

وقد اختلف الصحابة فى هذه المسألة وما ماثلها » هل يسقط ولد 
الأبوين لاستغراق الفروض التركة أو يقسم نصيب أولاد الأم بينهم وبين 
ولد الأبوين بالسوية » فعن عمر طله أنه قضى أولا بإسقاط ولد الأبوين فقال 
له بعضهم : يا أمير المؤمنين هب إن أباهم كان حجرًا فى اليم » e‏ 
واحدة تشرك بينهم فى الإرث » فقضى بإرئهم مع أولاد الأم فى اثلث يقسمو 
بينهم جيعًا بالسوية لا فرق بين ذكورهم وأناثهم » كأہم e‏ 
ووافقه على ذلك زيد بن ثابت وجمع من الصحابة رضى الله عنهم » ومن ذلك 
"ميت مشركة ( بفتح الشين المعحجمة والراء المشددة) للتشريك فبها ب بين الحميع 
فى الث » وسميت المشتركة (بفتح الراء الواقعة بعد التاء) بمعنى المشترك 
فيها والحجرية والحمرية » وإليه ذهب مالك والشافعى فسووا بين ولد الأم 
وولد الأبوين فى الميراث لاستوائهم فى القرابة من جهة الأم > فإنهم جميعًا 
من ولدها وقرابة الأب أيضًا إن لم تزدهم قربا واستحقاقًا فلا ينبغى أن 
وذهب جع من الصحابة منهم عل وابن مسعود وابن ن عباس وأبو موسی 
وأبی بن کعب رضی الله عنهم إلى عدم التشريك بينهم فى اللث > فيعطی لن 
فرض هم وهم أولاد الأم وحدهم ويسقط العصبة مادام م يبق مم شىء من 
اهام جمد امات قرف را ذم ابر ق را ر ت 2 ۲ 
وقال ابن قدامة : إنه الموافق لظاهر الكتاب والسنة والقياس . 

وتفصيل ذلك يرجع إليه فى المطولات » وقد أخذ القانون بمذهى ال الكية 
والشافعية فى هذه المسألة (م 10) . 
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ومن الضابط الذى ذكرناء للمسألة المشركة يعلم أا لا تتحقق إذا كان 
الموجود من ولد الأم واحدًا فقط ؛ لأنه يرث السدس أو كان الموجود من 
العصبة قرابته من جهة الأب فقط أو كان بدل العصبة من ولد الأبوين أخحت 
شقيفة أو أخوات شتيقات فقط ؛ لأن فى هذه الالة يرثن بالفرض أو بقى 
للعصبة شىء بعد أنصباء أصحاب الفروض . 


أمثلة 
1 - الورثة زوجة > ام أخ لأم 
ف > 4 ف ٠‏ ا ف والباق يرد على 
الأم والأخ لأم بنسبة فرضيهما 
2 - الورثة ابن > أخوان لأم 
كل التركة > لا لحجبهما بالفرع الوارث المذكر 
3 - الورثة بنت > إخوة لأم 
كل التركة فرصا وردّا » لا لحجبهم بالفرع الوارث المؤنث 
4 - الورثة أب > بنت ٠‏ أخ لأم 
ي ف + الباق ع > ف » لا لحجبه بالأصل المذكر 
والفرع المؤنث 
5 - الورثة زوجة > أب أخ لأم . 
ذف » الباق ع » لا لحجبه بالأصل المذكر 
6 - الورثة زوج » أم > أخ لأم > إخوة وأخوات أشقاء 
ق اق ا د الباق ع 
7 - الورثة زوج > خت ش › آخحت لأب » أخ لأب 
إف »ف ٠‏ لاعصها اعرما و 
يبق هما سهام 
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8 - الورثة“ زوج » ام ٠‏ أختان لأم » أخت ش» أخحت لأب 


A OE E ERS E ٤ RA! 
6 2 3 6 2 
10 والمسألة من 6 وعالت إلى‎ 
الورثة زوجة > إخوةلام‎ - 9 
ف > ف + الباق رذا‎ 
الورثة زوجة > أخ لأم » أخوات لأم‎ -0 
ف ي ف والباق ردا بالسوية‎ 


1- الورثة زوج »> أم ٠‏ أخوان لأم > أخ ش » أخحت ش 
ف» زرف » اف ٠‏ لاقل القانون 
لاستغراق الفروض التركة 
وبعده يشترك الإخوة الأربعة فى التّلث وهو سهمان » وتصحح المسألة 
ججعلها من 12 للزوج 6 ء للأم 2 » لكل واحد من الإخوة سهم واحد . 
2- الورثة زوج ٠‏ آم . ٠‏ أختان لأم » أخ ش 
ف » ٍف » ف ٠‏ لا قبل القانون لاستغراق 
الفروض التركة 
وبعده يشترك الإخوة الثلاثة فى اثلث وهو سهمان وتصحح المسألة بجعلها 
من 18 سهمًا للزوج 9 » للأم 3 » ولكل واحد من الثلاثة 2 . 


3- الورثة زوج > أم ‏ أخوان لأم »> أختان لأم 
ٍف > يف » يف بالسوية ٠‏ 
> آخوان ش ٠‏ الاثة أخوات شش 
لا قبل القانون 


وبعده يشترك اللإخوة التسعة فى الثّلث وهو سهمان ۰ وهو لا ينقسم على 
(1) تسمى ذات الفروخ » وستأق ف باب العول . 
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عددهم » فتصحح المسألة بضرب 9 فى أصل المسألة » وهو 6 فتبلغ السهام 54 
سهمًا. للزوج منها 7 ٠‏ للأم 9 » ولكل واحد من الإخوة التسعة سهمان . 


ميراث الجد الصحيح 


الجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى ايت أم كأب الأب » وأ 
أ الأب وإن علا » وهو من أصحاب الفروض »› وقد يرث بالتعصيب مع 
الفرض أو بالتعصيب الحض . 

ويقابله الجد غير الصحيح › وهو الذى تدخل ف نسبته إلى الميت آم كأى 
الأم وأبى أم الأب » وهو من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب 
الفروض والعصبات . 

ويتضح ذلك بالمثال الآتى : 


سارة إبراهيم نفيسة ٠‏ بكر فاطمة خالد على ٠‏ زينب 
ا م ا ا 


زيد المتوفى 
تزوج على بزینب فولد هما محمد » وتزوج خالد بفاطمة فولدت هما حيدة 
فتزوج محمد حميدة وولد هما حسين » وتزوج بكر نفيسة بنت زكية وولد هما حسن . 
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وتزوج إبراهيم بسارة وولدت هما خديجة » فتزوج حسن بخديجة وولدت 
هما هند » ثم تزوج حسين هند وولد مما زيد (المتوق ) 

محمد - جد صحيح لزيد حسن ٠.‏ ¬ جد غير صحيح لزيد 

على - جد صحيح لزيد بكر - جد غير صحیح لزید 

خالد ¬ جد غير صحيح لزيد إبراهيم - جد غير صحيح لزيد 

والجد الصحيح يقوم مقام الأب عند فقده فى الإرث وف بعض أحكام 
أخرى › وقد ماه الله تعالی ابا فی قوله تعالی ‏ کا َع ویم ِن أل 4 
[الأعراف : 27 ] وهما آدم وحواء » وقوله تعالی « یا ب بنی آدم € [الأعراف ¡ 31] » 
وقوله تعال  :‏ ان اوها صا € [ الکہف : ] وکان الجد السابع على ما ذكره 

بعض المفسرين » وقوله تعانى على لسان يوسف بن يعقوب عايهما السلام : 
EE‏ ابائ لهي اسح قوب € 1 بوسف : ۰38 وکان إسحق جد 
يوسفب عليهما السلام . وللجد فى الإرث عند فقد الأب والإخوة والأخحوات 
لأبوين أو لأب ثلاث حالات كالأب : 

1 - يرث السدس فرضًا - إذا كان للميت فرع وارث مذكر . 

2 - یرٹ السدس فرصًا والباتق تعصیتا - إذا كان للميت فرع وارث مؤنث . 

3 - يرث بالتعصيب الحض - إذا م يكن للميت فرع وارث مطلقًا لا 
مذگر ولا مؤنٹ بأن یکن له فرع صلا » أو کان له فرع غير وارث کابن 
البنت » وبنت البنت . 

( أ ) ففى زوجة وجد وابن : ترث الزوجة النُمن والجد السدس فرضًا 
والباقی للابن تعصيبًا . 

( ب ) ونی زوجة وجد وبنت ابن : ترث الزوجة الذّمن وبنت الابن النصف 
والجد السدس فرضًا والباقى تعصيبًا . 

(ج ) وى زوجة وجد فقط : ترث الزوجة الرّبع فرضًا » ويرث الجحد الباقى 


( د ) وفی جد وبنت بنت : يرث الحد كل التركة تعصيبًا . 
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K٤ ۰ 0 # 4‏ 
میراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب عند فقد الآاب 

1 - إذا کان مع الجد عند فقد الأب أولاد الأم ذكورًا كانوا أو إنانًا أو 
ختلطون حجبهم عن الإرث بالإجاع كما مججبهم الأب ؛ لأمم لا يرثون إلا 
الكلالة وهو الميت الذى لم يخلف ولدًا ولا والذًا كما فى آية النساء » والوالد 
يشمل الحد الصحيح وإن علا كما نقدم . 

2 - وإذا كان مع ا لحد عند فقد الأب أولاد الأبوين (بنو الأعيان) أو 
أولاد الأب فقط ( بنو العلات ) فقد اختلف الصحابة ومن بعدهم فى توريشهم 
معه لعدم ورود النص فى حكمهم عند الاجتماع فى الكتاب أو فى السنة » فكان 
موضع اجتهاد منهم رضى الله عنهم » فذهب أبو بكر الصديق وابن عباس 
وطائفة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم إلى أن الجد كالأب فيحجبهم 
عن الإرث كما يججبهم الأب » وإلى هذا ذهب أبوحنيفة وجمع من 
السلف . 

واحتجوا أولاً : بقوله صلى الله عليه وسلم : «ألحقوا الفرائض بأهلها وما 
بقى فلأولى رجل ذكر »" ٠‏ أى فلأقرب رجل ذكر » والجد أولى من الإخوة › 
والقاعدة فى العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الإخوة . 

قال ابن قدامة فى تعليل الأولوية : إن للجد قرابة ولادة وجزئية كالأب 
ونه لا يحجبه عن الإرث سوى الأب بخلاف الإخوة والآخوات ؛ فإجم 
يحجبون بثلائة : بالأب والابن وابن الابن » والجد يرث بالفرض والتعصيب 
کالأب وهم ینفردون بواحد منھما | هھ . 

وثانيا : بأن الجذ أب كما دلت عليه الآيات السابقة » فيقوم مقام الأب 
عند فقده فى حجب ولد الأم كما يجحجبهم الأب لو كان حيًا . 


وكما أن ابن الابن يقوم مقام أبيه فى حجب إخوة المتوفى » كذلك أبو الأب 


(1) البخارى (6732 ) . 
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يقوم مقام الأب فى حجبهم ؛ ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : ألا يتقى 
الله زيد بن ثابت مجعل ابن الان ابا ولا مجعل أبا الأب أب ! 

وذهب كثير من الصحابة أشهرمم على بن آی طالب وزید بن ثابت 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم إلى توريث الإخوة والأخوات لأبوين أو 
لأب مع الجد قالوا: إن ابجد قوم مقام الأب فى الإرث مع الاولاد (أى 
مع أولاد المتوفى ) » ويقوم مقام الأب فى حجب اللإخوة والأخوات لأم ( إخوة 
المتوفى وأخواته لأمه) وأما فى حجب الإخوة والآخوات لأبوين أو لأب فلا 
يقوم مقامه فيه » ولكن يقاس مهم ويجعل هو كأحد الذكور منهم › وبه قال مالك 
والثورى والأوزاعى والشافعى وأحد وأبو يوسف وحمد صاحبا أ حنيفة رضى 
الله عنهم » وأخذ القانون بهذا المذهب ٠‏ 

E NEO 
إلا بنص أو إجماع أو قياس ولم يوجد من ذلك شىء فلا يحجبون با لجد ؛ ولأنم‎ 
a مساوون للجد فى سبب الاستحقاق وهو الإدلاء إلى الميت بالأب الجد‎ 
ابنه وکل منهما يدلى به إلى الميت فيتساوون فى الاستحقاق » وقرابة البنوة"‎ 
. لا تنقص عن قرابة الأبوة  » بل ربما كانت أقوى‎ 

ومع اتفاقهم على توريثهم مع الجد اختلفوا فى كيفية التوريث » وأشهر 
المذاهب فيها مذهب على ظ4 ومذهب زيد ومذهب ابن مسعود رضى الله 
عنھما کما ذکره الرخسی فى اليسو وابن قدامة فى «المغنى» وشراح 
السراجية » وسنكتفى ببيان مذهب على 2 اه ضه ومقارنته بالمذاهب الأخرى وما 
درج عليه القانون فى إيجاز وإيضاح . 

ذهب عل طن إلى : 

() أن الجد يقامهم كأخ شقيق شقيق إذا كانوا جيعًا لأبوين » وكأخ لأب إذا 
كانوا جيعًا لأب فيرث معهم بالتعصيب ما دامت المقاسمة خيرًا له من السشدس 


(1) آى بنوة الأخ لأب الحوفى . (2) آى أبوة الجد لأ الحو . 
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بجحیٹ لا تنقص حظه عن سدس جيع الال » فإذا كانت تنقصه عنه كان السډس 
خيرًا من المقاسمة فيعطى سدس الال فرضًا » ويقس م آلباتق فى هذه الحالة بين 
الإخوة والأخوات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين » فإذا كان مع الجد أخ 
لأبوين أو أخوان أو ثلاثة أو أربعة » فالمقاسمة خير له ؛ لأن نصيبه النصف أو 
اللث أو الربع أو الخمس » وإذا كان معه خسة إخوة لأبوين كانت المقاسمة 
والسدس سواء » وإذا كان معه ستة فأكثر كان السدس خيرًا له من المقاسمة ؛ 
لأن نصيبه بها لا عالة أقل من السدس فيعطى السدس فرصا" . 

( ب ) وأنه إذا كان مع الجد والإخوة والأخوات لأبوين أو لأب أصحاب 
فروض ( سوى البنات الصابيات وبنات الأبناء ) كزوج أو أم أو جدة صحيحة 
يعطى أصحاب الفروض فروضهم » ثم يقاسم الجد الإخوة والأخوات 
ما دامت القاشة خا له مي الاس وإلا اخطى اللدن ف :2 
ففى زوج وجد وأخ شقيتق للزوج النصف فرصًا » ويقاسم الجد الأخ 
فيعطى الرُبع والمقامة خير له . 

وف أم وجد وأربعة إخوة للام السدس فرضًا » وتستوى المقاسمة والسشدس 
للجد . 


(1) فى« اميسوط » : مذهب على ط4 أن ا لحد يقاسم الإخوة والأخوات ما دامت العامة خيرًا له من الشدس 
أوکاناسواء » فإذا كان السدس خيرًا له أخذ السدس غ الباق بين الإخوةوالأخوات » وذهب زيد وعبد الله إلىأن 
الد يقاس مهم ما دامت المقاسمة خير له من لث جيع امال أو كاتا سراء » فإن كان الث خيرا له » فإنه يعطى 
الث » ثم البانى بين الإخوة والأخرات اه . ففى جد وأخ المقاسمة خير » وفى جد وأخوين تستوى القامة 
واللث » وى جد وأحوين وأخت الث خير للجد » وهذا إذا م يكن مع الحد والإخوة أصحاب فروض . 

(2) فى «المبسوط ٩‏ ومن مذهبه : أنه إذا اجتمع مع الجد والإخوة أصحاب الفرائض سوى البنات فإنه 
يوفر عليهم فروضهم » ثم ينظر إلى ما بقى فإن كان السدس يعطى للجد » وإن كان أقل يكمل له السّدس » 
وإن كان أكثر من السدس ينظر للجد إلى المقاسمة وإلى السدس جيع الال فأيهما کان ًا له ذلك › والباق 
للإخوة اه . فاعتبر للجد المقاسمة أو السدس جيع الال بعد استيفاء أصحاب الفروض كما اعتر ها فيما 
إذا م يكن معهم أصحاب فروض . 

وذهب زيد ظا فى هذه الالة إلى أنه بعد أذ أصحاب الفزوض فروضهم ينظر للجد إل القامة وإلى تلك 
ما بقى بعد الفروض وإلى سدس جيع الال » فأى ذلك كان خيرًا له أعطى له والباقق للإخوة والأخوات » ووافقه 
عبد الله ظ4 فى رواية أهل الحجاز » ويروى أهل العراق أنه مع على ظ4 فى هذه الصورة . 
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وفى جدة صحيحة وجد وخسة أخوة للجدة السدس وللجد الشدس وهو خير 
له من المقاسمة . 

(ج) وآنه إذا كان مع الحد أخوات منفردات أى ليس معهن معصب ولا 
إناث يصرن معهن عصبة أخذن فرضهن وورث الحد الباق بالتعصيب › فإذا 
كان معه أخحت لأبوين وأخحت لأب فللأولى النصف فرضًا وللانية السدس 
فرصا تكملة للثلثين وللجد الباق تعصيبًا » فلم يعتبر الجد كأخ ههن يعصبهن 
حت يقسم المال بينهم جيعًا بالتعصيب › وهذا إذا كان إرثه بالتعصيب بعد 
فرضهن خيرا له من السدس وإلا كان السدس خيرا له فيعطى السشدس 
و 

( د ) وإنه إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات والبنات أخذت البنات 
فرضهن وأخذ الجد السدس فرصًا » وأخذ الإخوة والأخوات الباق تعصيبًا › 
ولا يكون الجد عصبة مع البنات إذ لو جعل عصبة معهن لأخذ الباقى بعد فرضه 
وفرضهن بالعصوبة كالأب مع الفرع الوارث المؤنث فلم يبق شىء لاإخوة 
فوجب جعله هنا صاحب فرض فقط › فإذا كان هناك بنت وجد وإخوة 
وأخوات لأبوين أو لأب فللبنت النصف وللجد الشدس » والباتى للإخوة 
والأحوات تعصيًا . 


وذهب زيد طه فى هذه الحالة إلى أن البنت أو البنات يأخذن فرضهن وما 


(1) فى # المبسوط » : أن من مذهبه أن الأخوات المنفردات أصحاب فرائض مع الجحد وفريضة الواحدة 
النصف وفريضة الثنتين النلثان | ه . وى «المغنى » ومذهبه أنه إذا كان مع الجد أخوات فرض هن فرضهن 
والباق للجد إلا إذا كان ذلك ينقصه عن السدس فيفرض له السدس | ه . 

وف شرح السراجية : الجد لا يعصب الأخوات النفردات بل تكون الأخت صاحبة فرض » فإذا كان 
معه أخت شقيقة وأخحت لأب أخذت الأولى النصف والثانية السدس » وأخذ الحد الباق ١‏ ه . وعلله فى 
«البسوط » بأن أخت المتوفى مع جده بمنزلة بنت التوفى مع أبيه فكما لا تصير بنته عصبة بأبيه لا تصير أخته 
عصبة بجده | ه . ومذهب اين مسعود طل فى هذا كمذهب على ظجثه وذهب زيد ظل إلى أن الأحوات فى 
هذه الحالة لا بكن أصحاب فرض بل يصرن عصبة باد ونكون القاسمة بينه وبينهن كأخ هن إلا فى المسالة 
الأكدرية المشهورة » فإنه جعل الأخت فيها صاحبة فرض » وإن شثت مراجعتها » فعليك بالطولات اه . 
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بقى بعده يقاسم الجد الإحوة والأخوات فيه . 


(ه) لا يعتد بالإحوة والآحوات لأب مع الإخوة والأخوات لأبوين فى 
مقاسمة الجد » فإذا كان الجد مع أخ لأبوين وأخ لأب كان الال بينه وبين الأخ 
لأبوين نصفين ولا شىء للأخ لأب لجيه بالأخ الشقيق » فإذا م يكن مع الحد 
سوى أح أو إخوة لأب فقط قاسمهم كأحد الذكور منهى ^ . 

وقد استفيد من هذه الأصول الى بنى على طلله عليها مذهبه : 

أولاً : أن الجد إذا كان معه إخوة لأبوين أو لأب ذكورًا فقط أو ذكورًا 
وإنانًا يقاسمهم كأخ منهم ويرث معهم بالتعصيب ما دامت القاسمة خيرًا له من 
السدس وإلا أعطى السدس فرضًا . 

ولا فرق فى ذلك بین أن یکون معهم أصحاب فروض آخرون غير البنات 
أو لا يكون (فقرة أ » ب) . 

ثانيا : أن الحد إذا كان معّه أخوات منفردات ( يعصبن بذكور ولم 
يعصبن مع الفرع الوارث المؤنث) أخذ الأخوات فرضهن وورث الجد الباق 
بطريق التعصيب إذا كان ذلك خرًا له من السدس وإلا أخذ السدس وورث 
الأخوات الباق (فقرة ج) . 

الا : إذا كان مع الجد أخوات وفرع وارث مؤنث فللبنات فرضهن 
وللجد السدس والباق للأخوات هذا عند على لله . 


(1) وى «المبسوط ٠‏ : (على قول على 4# : الجد أب والأب صاحب فرض مع الولد بالنص لقوله 
تعال  :‏ لابو لکل ويي ينها لنش ¶ [الساء : 11 ] إلا أنا جعلنا الأب الأدنى (المباشر) مع 
البنت عصبة فيما بقى بعد ما جعلناه صاحب فرض » فلو أعطينا للجد حكم العصوبة هنا كنا قد سويناء بالأب 

٤ 
فحجب الإلحوة ولا يزاحمهم وذلك لا يستقيم فلم نجعل له حظا من العصوبة هنا اه ) » وذهب زيد وابن مسعود‎ 
رضى الله عنهما إلى أن امد مع'البنت أو البنات أو الإخوة والأخوات يكون عصبة فيقاسم الإخوة والأخوات ما‎ 
. بقى بعد فرض البدت أو البنات اه‎ 

(2) فى 3امبسوط» : ( وجه على طلله وعبد الله أن الجد مع الإخوة لأبوين بمازلة الأخ لأبوين والأخ 
لأبوين يجحجب الإخوة لأب » وذهب زيد إنى أنه يعتد بهم فى القاسمة كأعيم جيعًا إخوة لأب حقى يأخذ اليد 
نصيبه ؛ فيخرج من الوسط ثم يرد الإخوة لأب ما أصابهم إلى الإخوة لأبوين ويخرجون خائبين )١ه‏ ملخْصًا . 
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وذهب زيد طبه إلى أن للبنات فرضهن والجد والأخوات يتقاسمون الباق 
(فقرة د) . 

وقد درج القانون فى توريث الإخوة مع الجد على مذهب علي طبه له ن کل 
االات لسهولته ويسره إلا ف هله الحالة الأعيرة رة د٠‏ د آحذ فيها 
بمذهب زيد له » وهذا نص المادة (22) من القانون : 

إذا اجتمع الجد مع الإخوة والإخوات لأبوين أو لأب (أى سواء كان 
معهم أصحاب فروض أو لا) كانت له حالتان : 

الأولى : أن يقاس مهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط أو ذكورًا وإنانًا أو إنالا 
( أى فقط ) عصبن ( أى صرن عصبة مع البنات فيأخذن الباقى بعد فرض البلات 
ويقا مهن الحد فيه كأخ ) مع الفرع الوارث من الإناث ( أ ء ب » د) . 

الثانية : أن يأخذ الباتى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان 
مع أخوات (أى منفردات ) ل يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث 
(أی ولم يعصبن مع الفرع الوارث المؤنث) (ج) . 

علن أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم 
الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس . 


« ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبًا من الإخوة أو الأخوات لأب) 


(فقرة ه) . 
أمثلة 
1 - الورثة - جد > ابن أو ابن ابن 
ف € الباق ع 
2 - الورثة - جد ۰ بنت 


4 
ف + الباق ع > ف 
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3 - الورثة - جد »> أولاد ابن 


ف > الباق ع 
4 - الورثة - جد فقط : كل التركة 
5 - الورثة - جد ۽ ونت بنت 

كل التركة »> لا ميراٿث ها 
6 - الورثة - جد »> اب 

٣‏ > كل التركة ع 


7 - الورلة - جد » أب ٠‏ أم ٠‏ ابن 
م + ي الماع 
8- الورثة - جد » أم > أولاد ذكرر رإناث 
I‏ 
جد بنلت »۰ آم 
+ اباقع » م ۰ 
0- الور - جد » ثلالة إلحوة ش : امقاسمة خير فتقسم التركة بينهم بالسوبة 
1 - الورلة - جد » 5 أخروة أشقاء : (المقامة والشدس سواء) 
2 - الورثة - جد » 6 أحرة أشقاء : (السدس حير فيأخده فرضًا 
والباقي لاوخوة) 
3 - الورثة - جد » نت › أحبت ش أو لأب 
»۽ يقاس مها الجد الباق للذكر ضصعف الأللى 
4 د الورلة - جد » أخران لأب : (يقاسمهم الجد كأخ لأب) 
5 - الورلة - جد ٠‏ بنت »› آختان لأب 
۰ ( بقاسم المد الأختين فى ابات كأخ لأب) 
6 - الورلة - جد » 4 إحوة ش › 3 أخوات شض 
( السدس خير للجد والبات للإحوة والأخوات) 
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7 - الورثة - جد بنتان » أخ ش 
( للجد السدس أو نصيبه فى المقاسمة لاستوائهما) 
8 - الورثة - أخ ش » أخ لآب » جد (الال نصفان بين الجد والأخ ش) 


ماش 
8 -الورثة - أخ ش » أختان لآب » جد(الال نصفان بين الجد والأخ ش) 
م بالاخ ش 
0 - الورثة - أخ ش » أخحت ش » أخت لأب » جد (ا لال خاس بالمقاسمة ) 
E SE‏ 
1 - الورثة - أخ ش » أخحت لأب » جد (ا لمال نصفان بين الجد والأخ) 
f‏ 
2 - الورثة - أخوان ش ٠‏ أخ لأب » جد (ا لمال أثلاث بين الحد والأحوين ) 
f‏ 
3 - الورثة - 3 إخحوة ش » أخ لأب » جد (المال رباع بين الحد والإخوة 
م الثلاثة ) 


4 - الورثة - جد »> زوج > بنتان » أختان ش 
4 »> د 2 لا (لاستغراق الفروض التركة 
وتعول إلى 13 ) 
5 - الورثة - جد » أخت ش ٠‏ أخت لأب 
اباقع » ل . ل تكملة 
6 - الورثة - زوج » جد لأب » أخت ش › أخت لأب 


1 8 


٤ ۰ 


ج ل تكملة (وتعول إلى 8 ) 
7 - الورثة - جد ٠‏ أخ لأب » أخحث ش 


الباق 
باق ع 6 
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8 - الورثة - جد » بنت » أخ وأخت ش 
ي ٠»‏ الباق بينهما وبين الجد تعصيًا 
9 - الورثة - جد » بنت » أخش ‏ › آخ لأب 
ي > الباق مع الجد » لا (لحجبه بالأخ الشقيق 
فلا يدخل فى المقاسمة ) 
0 - الورثة - جد » 7 أخوات ش »> بنت 
۾ + لاقع ١ج‏ 
1 - الورثة - ۔ جد آبو الأب » جد أبو أب الأب 
كل التركةع » مبالجد لأب 
2 - الورثة ‏ - جد » زوج » أم » أخت ش 
ل ل ل الها 6 وتعول إل-5) 
3 .- الورثة - بنتان » أم » جد » إخوة ش 


> لا (لاستغراق الفروض التركة ) 
م جلد » آخوان لأب 


ب 
3 6 
4 - الورئة ~ نتان › چ 

)15 ا لا (وعالت إلى‎ E E 
الورثة - زوج › جدة » جد » أخ ش‎ - 5 

ي ي ي الباق (استواء المقامة والسدس) 
6 - الورثة - زوج › جد » 3 إخوة ش 

ر »الباق السدس خير 

7 - الورثة زوج » جد » آحوان ش 
ي ٠‏ ي »الباق (استواء المقاسمة والسدس) 


8 - الورئة - أم » جد ٠‏ خسة إخوة ش 


٠‏ ب الباق (الشدس خير) 
(1) تسمى هذه السألة الأكدرية والاختلاف فيها كثير والجواب هنا على مذهب على طك وابن مسعود , 
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9 - الورثة - زوج > جد > أخ لأب 
ي الباق » (المقاسمة خير) 
0 - الورئة - زوج › أم » جد > أخوان ش 
۰ ي > ب :الباق (السدس خير) . 
ومما سلف يتبين أن الحد بخالف الأب فيما يأق : 
1 - أن الأب لا بجحجب بحال » أما ا لحد فإنه محجب بالأب ؛ لأنه يدلى به 
كما يحجب با لحد الصحيح الأقرب منه . 
2 - أن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلمًا » سواء أكانوا أشقاء أم 
لأب أم لأم . 
e‏ 
الأشقاء أو لأب على ما تقدم . 
RS GR SCE‏ 
الزوجين جخلافها مع الجد فإما تستحق ثلث الكل بعد فرض أحد الزوجين . 


ميراث الحدة الصحيحة 

الجدة الصحيحة هى التى لا يدخل ف نسبتها إلى ايت جد غير صحيح بأن 
م بدحل فى نسبتها إليه جد أصاا كأم الأم > وأم الأب » وأم أم الأم » وأم أم 
الأب » أو پدخل فی نسبتها إلبه جد صحيح كام أ الأب . 

وعرفها فى «المبسوط » بأنها الجدة الى تدلى إلى الميت بعصبة أو صاحبة 
فرض كما فى الأمثلة المذكورة » وعرفها القانون بها آم أحد الأبوين أو الجد 
الصحيح وإن علت ( م 14) » والعبارات متقاربة وهى من أصحاب الفروض . 

والجدة غير الصحبحة هى التى يدخل فى نسبتها إلى الميت جد غير صحيح 
کأم أ الأم » وأم أم أ الأم » أو هى الجدة التى تدلى إلى الميت بمن ليس 
بعصبة ولا صاحبة فرض »› وهى من ذوى الأرحام , 
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قال فى «المبسوط » : وبه أخذ علماؤنا وهو معنى قول الفقهاء كل جدة 
دحل فی نسبتها إلى اميت أب بين أَمَْنٍ » فإنها لا ترث كأم أب الأم » فإنها 
تل باب الأم. وهو ليس بعصية ولا صاحب فرض فلا يرث مع أصحاب 
الفروض والعصبات ؛ فكذلك أمه الى تدلى به » هكذا روى عن عمرظظه فقد 
ذكر الشعيى أن عمر ظلّه سنل عن أربع جدات متحاذيات ( أى فى درجة واحدة) 
ام أم لام أم م الأب » أم أب الأب » أم أب الأم فورثهن إلا الأخيرة ؛ لأن 
نسبتھا إلى المیت آبا بین امن | ه بتصرف ”° 

ويوضحه أن إرث الحدات مبنى على اعتبار القرب والإدلاء إلى الميت › 
ومن يدل بعصبة أو صاحبة فرض يكون سببه أقوى ممن يدلى بمن ليس بعصبة 
ولا صاحبة فرض . 


فرض الحدة والحدات 


ترث الحدة السدس فرضًا إذا م يكن معها أم » سواء كانت جدة من جهة 
الأم» أو جدة من جهة | الأب ٠‏ لحديث أب سعيد الخدرى كله : أنه اا 
« أعطى الجدة السدس »” شتی بز ای نوا : آنه اک 
«أطعم الجدة السدس »° 

والسدس أيصًا فرض الأكثر من الواحدة إذا كن متحاذيات فى الدرجة أم 
الأم ؛ آم الأب فيشتركن فبهن ويقسسمنه بالسوية » لا روى آن الشديق كله 


(1) صورته : هند دعد عائشة خالدة فهند جدة غير صحيحة وكل من دعد 
إ وعائشة وخالدة جدة صحيحة وكلهن جدات 
زید زينب بكر خدية لإبرأهيم ايت فى درجة واحدة 
آمنة عبد الله 
إبراهيم (الميت ) 


٠ 2(‏ 3) أخرجه الترمذى (2101) ٠‏ وأبو داود (2894) » وةالموطأً» (2/ 513) . 
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شاور أصحابه فى ميراث الحدة أم الأم حين طلبت منه إرث ولد بنتها فقال : ما 
لك فى كتاب الله شىء » وما أعلم لك فى سنة رسول الله بء شيا ( لم يكن قد 
بلغه الحديث ) » ولكن ارجعى حت أسأل الناس » فقال المغيرة بن شعبة 
ظه : حضرت رسول الله إل أعطاها السدس ؛ فقال : هل معك غيرك ؟ 
زلم اليتة عل بوت اللديك) فشهد له عمد ين مسلمة كه ٠‏ فامضاء بجا 
أبو بكر طبه » فلما كان عمر طه جاءت الجدة ١‏ الأخرى (أم الأب ) فقال : 
ما لك فى كتاب الله شىء وما كان القضاء الذى قضى به إلا فى غيرك ء وما أنا 
بزائد فى الفرائض شيًا ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو لكما 
وأیکما خلت به فھو ا . انتھی 

ويقتسم الجدات المتحاذيات السدس بينهن بالسوية » لا فرق بين ذات 
القرابة الواحدة وذات القرابتين » فأم الأم > وأم الأب يقتسمان السدس 
نصفين » وأم أم الأم القى هى أم أبى الأب إذا كان معها جدة ذات قرابة 
واحدة كأم أم الأب اقتسما السدس نصفين أيضًا باعتبار الأبدان كما ذهب 
إلبه أبويوسف » ودرج عليه قانون المواريث فى المادة (14) ونقل أشارح 
السراجية أن قول أبى حنيفة ومالك والشافعى كقول أب يوسف اه . 

هند عائشة 


زيد المتوفى 
فهند أم أب أب زيد الميت › وأم أم أم زيد الميت ٤‏ وعائشة أم أم أب زيد 
الميت وهما فى درجة واحدة ٠‏ والأولى ذات قرابتين » والثانية ذات قرابة واحدة . 


(1) تقدم تخرججه فى الحديث السابق . 
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وقعب مد إل أن السدسن قم بینهما أثلانًا باعتبار الحهات › فلذات 
القرابتين التلثان ولذات القرابة الواحدة اثلث . 

وقد علم مما سبق أن الجدات الصحيحات » وإن كثرن يشتركن فى السدس 
سواء فى ذلك ذات القرابة الواحدة والقرابتين والأكثر > ولكن ذلك متى كن 
متحاذيات أى فى درجة واحدة . 

وأما إذا كن غير متحاذيات كأم الأم » وأم أم الأب ؛ فإن القربى آولى 
بالسدس من البعدى سواء كانت القربى أو البعدى من جهة الأم » أو من جهة 
الأب كما سيأتى » وإليه ذهب الحنفية وهو المفقق به عند الحنابلة > وهو مروى 
عن على وزيد رضى الله عنهما فى إحدى الروايتين عنه » وذلك لأن الحدة ترث 
باعتبار الأمومة وهى الأصلية > ومعنى الأصلية فى القربى أظهر وأقوى منه فى 
الُعدى من أى جانب كان كل منهما ؛ لأا أصل اليت والبُعدى أصل أصله › 
وقد درج القانون على ذلك فى المادة (14) . 

ححب الحدة عن الإرث 

سبق أن السدس فرض الحدة » سواء كانت من جهة الأم أو من جهة 
الأب ٠‏ ولكنها قد تحجب عن الإرث وذلك فى الحالات الآتية : 

1 - لدا كان مع الجدة أم فإن الأم تحجبها سواء كانت الجدة أمية أو 
أبوية ؛ لأن إرث الحدة إنما هو بسبب الأمومة » وفرض الأمهات معلوم وهو 
السدس أو الثلث » فإذا استوفت الأم. فرضها لا يبقى للجدة شىء من فرض 
الأمهات » ولا تزاحم الجدة الأمية الأم فى فرضها ؛ لأنها تدلى بالأم» 
والقاعدة العامة أن المدلى بغبره بحجب به كما محجب الجد بالأب » ولا تزاحم 
الجدة الأبوية الأم فى فرضها وإن كانت لا تدلى بها لكون الأم أقرب منها إلى 
اميت وهى بمتزلة بنت الابن مع البنتين » فإن فرض البنات إذا استحقته البنتان 
م يبق شىء لبنت الابن فى اليراث . 
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2 - إذا كان مع الحدة أب وكانت أبوية » فإنها تحجب به ؛ لأنها تدلى به 
إلى الميت وهو أقرب إليه منها فيحجبها » فإن كانت أمية لا تسقط به ؛ بل ترث 
فرضها معه لعدم الإدلاء به مع عدم إتحاد سبب الإرث ؛ إذ هى ترث بالأمومة 
وهو يرث بالعصوبة . 

والحاصل أن لكل من اتحاد السبب والإدلاء تأثيرّا فى الحجب فلا ترث أم 
الأم مع الأم لوجودهما وترث مع الأب لانعدامهما » ولا ترث أم الأب مع 
الأب للإدلاء به وإن ل يوجد اتحاد السبب » ولا ترث مع الأم لاتحاد السبب 
وإن لم يوجد إدلاء . 

3 - إذا كان مع الجدة جد صحيح وكانت أبوية ؛ فإما تسقط إذا 
كانت مدلية به كأم أب الأب مع أبى الأب ؛ فإما تدلى به وهو أقرب منها 
إلى الميت فيحجبها ولا تسقط إذا كانت غير مدلية به » بل ترث معه كأم 
الأب مع أب الأب إذ هى زوجته وكأم أم الأب مع أب أب الأب إذ هى 
أم زوجة أب الأب » وأما إذا كانت أمية » فإا لا تسقط به لكونا لا 
تللی به . 

4 - تحجب الحدة القربى الجدة من أى جهة كانت كل منهما » فام الأب 
تحجب أم أم الأم » وأم أبى الأب » ولا فرق فى ذلك بين أن تكون القرى 
وارثة أو محجوبة » فقد تكون محجوبة بغيرها وتحجب البعدى کأم الأب 
امحجوبة بالأب إذا وجدت مع أم أم الأم فإنها تحجبها عن الإرث » ونظير ذلك 
الأخوات مع الأب والأم ٠‏ فإنهن بحجين الأم عن اثلث إلى السدس مع كونين 
محجوبات بالأب . 


xXx 
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أمثلة 
1 - الورثة - زوج > آم ٤‏ أخ لأم 8 جدة لأم ٤‏ أخ ش 


ل > ل > مبلأم » الباقع 
2 - الورثة - أب › جدة لأب » أخ لأم »> أخت ش 
3 - الورثة - زوجة » أم » جدة لأب ٠‏ أم جدة لأب » أخحت ش 
ف ل ف » م بالأم ٠‏ م بجدة لأب » بد( عالت إلى 13) 
4 - الورثة - أب › أمأم » أخ ش 
الباق ع » ي »م بالأاب 
5 - الورئة - أم أب ٠‏ أم أم ٠‏ ابن وبنت 
ف بالسوية ٠‏ الباق ع 
6 - الورثة - أمأم »> أم أب ٠‏ أب 
١ 4‏ مبالأب ٠‏ الباقع 


7 - الورثة - أم أم أم » أم أب »> ہلت » بنت ابن › أخت ش 


2 


الإرث بالتعصيب 


م بالقرى ٠‏ لإ ي > ل الباق بالعصوبة 


عصبة الرجل لغة : بنوه وقرابته لأبيه أو أولياؤه الذكور من ورثته » و موا 
عصبة لأنهم عصبوا بنسبه أى أحاطوا! به لحمايته ودفع العدوان عنه من عصب 
القوم بفلان إذا أحاطوا به وجمعه عصبات » وقال الأزهرى : العصبة جمع م 
يسمع له واحد» وقياسه عاصب مثل كملة وكامل » وطلبة وطالب » وقد 
استعمل الفرضيون لفظة عصبة وعاصب فى المفرد ولفظة عصبة وعصبات فى 
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الجمع » ولفظة عصوبة مصدرًا » وأرادوا با القرابة من جهة الأب › وسموها 
عصوبة نسبية أى آتية من جهة النسب والقرابة » وأطلقوها أيصًا على القرابة 
الحكمية الآتية من جهة العتق » و“موها العصوبة السببية أى الق سببها العتق » 
والمراد هنا التعصيب النسى . 


العصوبة النسبية : 


والعصوبة النسبية ثلاثة أنواع : عصوبة بالنفس » وعصوبة بالغير » 
وعصوبة مع الغير » والعصوبة مق أطلقت بدون قيد تنصرف إلى النوع الأول » 
وكذلك العاصب والعصبات . 


العصوبة بالنفس : 

والعاصب بنفسه هو القريب المذگر الذى لا يدخل ف نسبته إل الميت أنفى 
بأن م يكن بينه وبين ا ميت واسطة صلا كالأب والابن » أو كانت بينهما 
واسطة غير نى كال جد أبى الأب » وابن الابن » والأخ لأبوين أو لأب » فإن 
كانت الواسطة أن كالأخ لأم » وأبى الأم » وابن البنت لم يكن عصبة بنفسه 
بل صاحب فرض أو من ذوى الأرحام » وكذلك إذا كان القريب مؤنًا كبنت 
الابن أو الأخحت الشقيقة أو لأب“ فإنه لا يكون عصبة بنفسه وإن كانت 
الواسطة بينه وبين الميت مذكرًا . 

وحكم العصبة بأنفسهم أنهم يرثون ما بقى من السهام بعد ذوى الفروض إن 
وجدوا ولم تستخرق سهامهم التركة » فإن لم يوجد منهم أحد استحق العصبة 
بأنفسهم كل التركة » وإن استغرقت سهام ذوى الفروض التركة م يستحق العصبة 
شيا منها لفوله 4 : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر »" . 

والعصبة بأنفسهم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب 
الاق : 


(1) تقدم تخریجه . 
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1 - فروع الميت » وهم : البنون ثم بتوهم وإن نزلوا . 

2 - أصول الميت » وهم : الآب ثم الجد الصحيح وإن علا . 

3-الحواشى القريبة » وهم : جزء أب الميتأى إخوته ثم بنوهم وإن نزلوا : 

4 - الحواشى البعيدة » وهم : جزء جد الميت وإن علا أى أعمامه ثم 
بنوهم وإن نزلوا » وأعمام أبيه وأعمام جده ثم بنوهم وإن نزلوا » وتسمى هذه 
الأصناف جهات العصوبة بالنفس . 

فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة » وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة 
وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة » وكل جهة أقرب للميت من القى تليها . 

فإذا توف اميت عن ورثة من أصحاب الفروض أخذوا فروضهم »› فإن 
استغرقت كل التركة فلا شىء للعصبة وإلا فما بقى يرثه العصبة » وإذا لم يكن 
هناك أصحاب فروض أصلا ورث العصبة كل التركة » فإن كان العصبة واحدًا 
أخذ كل الال بدون احتياج إلى ترجيح » وإن كان آكثر من واحد يحتاج إلى 
الترجيح » فإذا كانوا من جهتين بأن كان بعضهم من جهة البلوة والبعض 
الآخر من جهة الأبوة قدم الأول ؛ وكذا إن كان بعضهم من جهة الأبوة» 
والآحر من جهة الأخوة قدم الأول » أو كان بعضهم من جهة الأخوة والآخر 
من جهة العمومة قدم الأول » وذلك إيثارًّا للأقرب إلى الميت على الأبعدء 
ولا شك أن أبناء الإنسان أظهر اتصالا به من أصوله وفى طباع الناس إيثارهم 
على الآباء با لمال والمنافع »> وكلما قربت درجة الفروع قوى الاتصال واشتدت 
الرغبة فى الإيثار » والأصول أقرب إلى الإنسان من الإخحوة وهم الواسطة فى 
صلة الأحوة ؛ ولذلك قدموا عليهم فى الإرث › ومثل ذلك يقال بالنسبة إلى 
الأعمام » والتقديم بحسب الجهات يسمّى عند الفرضيين : الترجيح بالجهة . 

فإذا استووا فى الجهة قدم الأقرب درجة إلى اميت فيقدم الابن على ابن 
الابن » والأب على الجد أ الأب » والأخ على ابن الأخ » والعم على ابن 
العم ويسمى : الترجيح بالدرجة . 
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فإذا استووا! ف الدرجة قدم الأقوى قرابة فيقدم صاحب القرابتين كالأخ 
الشقيق على صاحب القرابة الواحدة كالأخ لأب » وابن الأخ لأبوين على ابن 
الأخ لأب وابن العم لأبوين على ابن العم لأب » ويسمى : الترجيح بقوة 
القرابة ”° » فإذا استووا فى الجهة والدرجة وقوة القرابة استحق الجميع على 
السواء . 

هذه هى القاعدة العامة فى إرث العصبات غير أن قانون المواريث بعد أن 
درج على مقامة ا لحد الإخوة فى الميراث قضى بأن جهة الأبوة لا تقدم مطلقًا 
على جهة الإخوة » بل يستثنى منها ا لحد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب 
فإنه لا یقدم علیهم بل یرٹون معا کما تقدم ( م 16 » 17 » 18) . 
العصوبة بالغير : 

والعصبة بغيره : كل أنثى احتاجت فى عصوبتها إلى الغير وشاركته فى تلك 
العصوبة » وتدحصر فى أربع من النساء فرضهن النصف للواحدة والتلثان 
للأكثر من الواحدة وهن البنت الصابية وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت 
لأب ٠‏ فإذا وجد مع كل واحدة منهن عاصب بنفسه فى درجتها وقوتها صارت 
عة به فرت مغ بالفعصيب لا بالفرشن ووراد معا للذر مال حط الین 
لقوله تعالی : < یی آله ق ارركم م وڏگ ب ع الأب ای € [الساء : 114 
وقوله تعالی : رین کا خو جا واه یلاک تل حط الأ 4 
[الساء: 176] . 

فالبنات الصلبيات يعصبن بالأبناء الصلبيين » وبتات الابن يعصبن بمن 
فى درجتهن من إخوتهن أو أبناء أعمامهن » وكذلك بمن هو أنزل درجة منهن 
من أبناء أبتاء الابن إذا احتجن إليه لاستغراق البنتين فأكثر للثلثين كما تقدم فى 
مبحٹها » والأخحوات الشقيقات يعصين بالإخوة الأشقاء والأخوات لأب 


(1) وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
فبالجهة التقديم ثم بقربه ٠‏ وبعدها التقديم بالقوة اجعلا 
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يعصين بالإخوة لأب » وتقدم أن الأخوات الشقيقات أو لأب يعصبن بالجد . 

فإن لم تكن الأنثى صاحبة فرض واجتمعت مع أخيها العاصب كالعمة 
لأبوين مع العم لأبوين فلا يعصبها والمال كله له دوا لكونها ليست صاحبة 
فرض » بل من ذوى الأرحام ؛ وكذلك بنت العم الشقيق مع ابن العم الشقيق 
لورود النص فى تعصيب البنات بالبنين والأخوات بالإخوة » وكل من البلات 
والأخوات من أصحاب الفروض فلا يتناول من لا فرض هما من الإناث كما 
کر . 

وإذا كانت الأنفى صاحبة فرض كالأخت الشقيقة » ولكن العاصب ليس 
فى درجتها كابن الأخ الشقيتق أو ليس فى قونما كالأخ لأب › فإنه لا يعصبها 
ويستشنى من هذا بنت الابن مع ابن الابن الأنرل درجة منها » فإنه يعصبها إذا 
احتاجت إليه ( م 19) . 

والعصبة مع غيره : كل أنئى احتاجت فى عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها 
ذلك الغير فى العصوبة » وها اثنتان فقط من أصحاب الفروض الأخت 
الشقيقة والأخحت لأب إذا لم يكن مع الواحدة منهما أخ معصب ووجدت مع 
بنت صلبية أو أكثر للمتوفى أو بنت ابن أو أكثر وإن نزل » فترث الأخت 
المذكورة فى هذه الحالة مع البنت أو بدت الابن بالتعصيب » وذلك بأن تأخذ 
البنت أو بنت الابن فرضها » وتأخحذ الأخحت الشقيقة أو لأب ما يبقى من 
سهام التركة بعد أصحاب الفروض › فإن لم يوجد باق لا تستحق شيا كأا 
آخ شقيق أو لأب وهو معنى قول الفرضيين : «اجعلوا الأخوات مع البنات 
عصية ٠‏ . 

وقد علم مما تقدم أن الغير فى العصبة بغيره مذكر هو عصبة بنفسه ( وهو 
الابن أو ابن الابن وإن نزل » والأخ الشقيق أو الأخ لأب) فتتعدى بسببه 
العصوبة إلى الأنغى ويرثان معا بالتعصيب للذكر ضعف الأنفى - وإن الغير فى 
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العصبة مع غيره - ليس عصبة بنفسه » بل هو أنثى صاحبة فرض ( وهى البنت 
أو بنت الان ) إلا أن وجودها شرط لصيرورة الأخت المذكورة عصبة معها 
فتأخذ ما يبقى بعد أصحاب الفروض (م 20) . 


1 - الورثة أب 
E2‏ 
6 
2 - الورثة ابن 


الكل 


3 - الورثة ابن 
4 - الورثة أب 
5 - الورثة أخ ش 
6 - الورثة أخ ش 
7 - الورثة أخ لأب 
8 - الورثة ابن 
9 - الورثة جد ص 
0 - الورثة أخ ش 


1 - الورثة أخوان شقيقان 


2 - الورثة عم لأب 
3 - الورثة عم شش 
14 - الورثة زوجة 
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أمثلة 


ابن ابن 
الباق ع 


ابن ابن 


م (محجوب من الإرث وله وصية 
واجبة فى حدود القّلث ) . 


: الكل للابن 
: الكل للأب 


5 - الورثة 
6 - الورثة 
7 - الورثة 
8 - الورثة 
9 - الورثة 
0 - الورثة 
1 - الورثة 


> اخت ش ¢ أخ لأب 
> الباق ع › م لصيرورة الأخحت 
عصبة مع البنت 
بنت ابن »۰ اختان شْ 
تكملة » الباق ع لصيروز ما عصبة معهما 


بتت ابن ابن » أخ ش 


+ الباق ردا » لا وبعد القانون لبنت الابن وصية واجبة 


فى حدود اثلث فلها ثلث التركة والباق للبنتين 

»> بنت ابن وابن ابن » زوج »أب › أم 

٤‏ لا چ e‏ ا 
4 


6 6 
(والمسألة من 12 وعالت إلى 13) 


4 
(والسألة من 12 وعالت إلى 15) 
اة ابن ابن ابن أخ ش 


۰ الباق ع ۰ ل 
الححب 


الحجب لغة : املع » واصطلاحًا : منع من قام به سب الإرث من ميراثه كله أو 
بعضه بسبب وجود شخص آخر » والممنوع يسمى محجوبًا » والانع يسمى 
حاجبًا كحجب الحد عن الميراث بالأب » والحجوب قد تحققت أهليته للإرث 


إل أن وجود الحاجب هو الذى منعه منه بجيث لو لم يكن موجودًا لورث » 
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ولا فرق بين أن يكون الحاجب وارنًا كما مثل أو محجوبًا بغيره عن الإرث › 
كالاثنين من الإخوةٍ أو الأخوات مع الأب والأم» فإمما محجوبان بالآب 
ويججبان الأم عن النّلْث إل الجبسش ٠‏ 

فإن فقد الشخص أهلية الإرث لوجود مانع كالقتل أو اختلاف الدين مى 
حرومًا لا حجوبًا » واعتبر فى حق الإرث والحجب معدومًا » فلا يرث ولا 
يحجب غيره عن الإرث ؛ ولذا قال الفرضيون : إن امحجوب يحجب غيره » 
وامحروم لا يجحجب أحدًا من الورثة (م 23 » 24) . 

والحجب نوعان : حجب حرمان : وهو منع الشخص من كل الميراث لوجود 
شخص آخر کحجب ابن الأخ بالأخ › وحجب الاخ بالاہن » وحجب 
نقصان : وهو منع الشخص من فرض وإعطاؤء فرضًا أقل منه لوجود شخص 
آخر كحجب الزوجة بالفرع الوارث عن الّبع إلى امن » وحجب الأم بجمع 

من الإخوة عن الثلث إلى السدس . 


الملحجوبون من أصحاب الفروض 

1 - الزوجة : لا تحجب حجب حرمان وإغا تحجب حجب نقصان عن 
الرّبع إلى التّمن إذا كان للزوج فرع وارث » سواء أكان منها أم من غيرها . 

2 - الزوج : لا يحجب حجب حرمان وإنما بحجب حجب نقصان عن 
النصف إلى الرّبع إذا كان للزوجة فرع وارث » سواء أكان مله أم من غيره . 

3 - الام : لا تحجب حجب حرمان » وإنغا تحجب حجب نقصان عن 
الث إلى ا بالفيع الوارث مذكرًا كان أو مؤنًا as‏ 
الأخوات ذكورًا أو إنانًا أو ختلطين » من جهة واحدة أو من جهات غتلفة . 

4 - الجد الصحيح : يحجب حجب حرمان بالأب ؛ لأنه أدلى به » 
وبا لجد الصحيح الأقرب منه درجة إلى المتوى 

5 - الجدة الصحيحة : تحجب حجب حرمان أبوية كانت أو أمية بالأم » 
وتحجب الحدة الأبوية حجب حرمان بالأب وبا جد الصحيح الذى تدلى به إلى 
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امتونى » وجب المدة الُعدى بالحدة القرى من آى جهة كانت حجب حرمان . 

6 - الأخت الشقيقة : تحجب حجب حرمان بالأب والابن وابن !لابن 
وإن نزل » واحدة أو آكثر - معها أخ شقيق أو لا 

7 - الأخت لأب : تحجب حجب حرمان واحدة كانت آو أكثر - معها 
أخ لأب أو لا بما تحجب به الأخحت الشقيقة › وبالأخ الشقيق والأحت 
الشقيقة إذا عصبة مع البنت أو بنت الابن وبالأختين الشقيفتين فأكار 
إذا لم يكن معها أ أخ لأب يعصبها . 

8 - أولاد الأم : يحجبون حجب حرمان ذكورًا أو إنانًا واحدًا أو 
متعدذا بالفرع الوارث مطلقًا وبالأصل الوارث المذكر . 

0 - پیت الاين : تحجب حجب حرمان واحدة كانت أو أكثر معها ابن 
ابن أو لا بالفرع الوارث المذكر الأعلى درجة منها وبالبنتين فأكار أو بني الابن 
فأكار الأعلى منها درجة إذا لإ يكن معها من يعصبها فى درجتها وهر ابن الاين 
أر أنرل منها درجة (م 25 - 29) . 

وقد عاج قانون الوصية آمرها نظرًا لرمامما من الإرث » فقضی ٻأن ها 

مع الفرع الوارث الأعلى مها وصية واجبة فى حدرد الك , 

a‏ وهی من أصحاب الفروض » ہل ترث بالفرض 

وكذلك الأب وهو قد يرث بالفرض ٠»‏ وقد يرث بالتجصيب »› وقد يرث 
هما ولا بحجب أصلا عن الميراث . 


حجب العصبة النسبية 


علم مما قدمناه في ميحث الإرٹ پالتعصیب آنه إذ اجتمع هده من 
العصبات السبيين من جهات متعددة كان الترجيح أولًا بالجهة › فتقدم جهة 
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البنوة على جهة الأبوة وهذه على جهة الإخوةء ثم جهة الإخوة على جهة 
العمومة » فتحجب الجهة الأقربٌ الحهة الأبعدَ » وإذا اتحدت الجهة واختلفت 
الدرجة كان الترجيح بقرب الدرجة فالأقرب درجة يجحجب الأبعد . 

وإذا اتحدت الحهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فيرجح ذو القرابتين 
على ذى القرابة الواحدة » فيحجب الأقوى قرابةً الأبعدَّ » ومن هذا يعلم أن 
الابن لا بحجب أصلا عن اليراث وأنه إنغا يرث بالتعصيب . 


مبحث العَول 

تقدم أنه يبدأ فى تقسيم التركة بين الورثة بأصحاب الفروض فيعطى كل 
ذى فرض فرضه المقدر له شرعًا » فقد تستوى سهام أصحاب الفروض ومقدار 
التركة » كما إذا تركت اليتة زوجًا وأختًا شقيقة فللزوج النصف (ف) 
وللأخت الصف (ف) . 

وقد تنقص سهامهم عن مقدار التركة ويوجد هناك عصبة يستحق الباق 
منها كما إذا ترك زوجة وبنتين وأحا شقيمًا فللروجة الثمن (ف) وللبتتين 
اتشان (ف ) والباتى للأخ تعصيبًا » وتسمى الفريضة فى هاتين الحالتين « عادلة ٠‏ 
لأخذ کل ذي فرض حقه كاملا . 

وقد تكون سهام الفريضة أقل من مقدار التركة » وليس هناك عصبة كما 
إذا ترك أختين شقيقتين » وأمًا فللأختين الثلثان (ف ) وللأم السدس (ف) 
وليس هناك عصبة يأخذ ما أبقته أصحاب الفروض فيرد الباق عليهم بنسبة 

وتسمى الفريضة فى هذه الجالة « ناقصة ٠‏ وسيأتق بيانها فى مبحث الرد . 

وقد تزيد سهام الفريضة عن مقدار التركة » كما إذا كان الورثة زوجًا 
وأختين شقيقتين فللزوج النصف ( ف ) وللأختين الثلثان ( ف ) فزادت السهام 
سهمًا وصارت سبعة » وأصل المسألة من ستة > وتسمى الفريضة فى هذه الحالة 
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«عائلة ٠‏ من العول بمعنى الارتفاع › بُقال عال الميزان إذا ارتفع ؛ لأا ذه 
الزيادة قد ارتفعت سهامها إلى أكثر من مقدار التركة "° . 

وقد اصطلح الفرضيون على إطلاق «العول» على هذه الزيادة > فيقولون 
فى المسالة إلتى فبها نصف وللثان أصلها ستة وعالت بسدسها إلى سبعة ؛ والق 
فيها نصفان ونّلث أصلها ستة وعالت بتلثها إلى نمانية وهكذا . 

والعول إنما يكون فى المسائل الى تزدحم فيها الفروض بيث تزيد سهام 
أصحاب الفروض على أصل المسالة » ولا يتسع الال للوفاء بكل فرض كاملا 
فتنقص مقادير الأنصباء فى التركة بنسبة الزيادة فى عدد السهام . 

ففى المثال المذكور (زوج وأختان) إذا أعطی الزوج فرضه كاملا وهو 
نصفب السستة لا يفى الال بفرض الأختين وهو الألثان > وإذا أعطى الأختان 
فرضهما كامأا وهو أربعة من ستة لا يفى الال بفرض الزوج وهو النصف 
فلا بل من قسمة الال بينهما بدسبة فرضبهما ليكون التقص مشترگا پيتهما عل 
قدر السهام » كما يقسم مال المدين بين الغرماء با لحصص إذا ضاق الال عن 
الرفاء ججميع الديون » وكما يقسم لٹ التركة بين الوصايا إذا ضاق عنها 
E A‏ » للزوج 
ثلاثة » وللأختين أربعة » والزيادة فى عدد السهام قد أوجبت النقص فى مقادير 
الأنصبة » فبعد أن كان للزوج ثلاثة أسهم من ستة أصبح له ثلاثة من سبعة ؛ 
وكذلك الأختان هما أربعة أسهم من سبعة بعد أن كائت أربعة من ستة » فإذا 
کان الال 21 جنبھا فُسم على 7 فیخص کل سهم 3 جنیهات وبضربه فی 3 
یکون نصیب الزوج 9 › ونی 4 يكون لصيب الأختين 12 . 

وأول من حكم بالعول عمر بن الخطاب يه فقد وقعت فى عهده المسألة ٠‏ 

(1) فى «المغنى» (١‏ .,. والمسائل على ثلائة أضرب : عادلة وعائلة ورد [والأخيرة اها فيي 
د المبسوط ؛ ناقصة ] فالعادلة التى ستوى ماما وفروضها ؛ والعائلة التى تزيد فروضها عن مالا » والره القن 


يفضل ماطها عن فروضها ولا عصبة له) | جه . ومثله فى #المبسوط » للسرخجسى . 
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السابقة القى ضاق مخرجها عن فروضها » فقال : إن بدأت بالزوج أو بالأختين 
لم يبتى لخر حقه فشاور الصحابة فيها » فأشار العباس بن عبد المطلب طبه 
فيها بالعول وقال : أعيلوا الفرائض فقضى عمر فيها بالعول وتابعه الصحابة فى 
ذلك » ودرج عليه جمهور الأنة وبه أخذ القانون (م 15) . 

وإذ قد علمت أن الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة لا غير وهى 
النصف والربع والتْمن والتلثان واّلث والشدس . 

فاعلم أولاً E ET‏ أصول » »> فمخرج النصف 


اثنان » ورج الربع أ ربعة» ورج المن ثانية ء ورج الُلثين ثلاثة »> وخرج 
اثلث ثلاثة » ورج السدس ستة ۰ وهذه اخخارج الخمسة الى هى مقامات هذه 


الكسور الاعتيادية تسمى الخارج المفردة » وبقيتها حارج مركبة وهى الائنا عشر 
والأربعة والعشرون" . 

وثانها : قد علم بالاستقراء أن أربعة من هذه الأصول لا تعول أصلا 
وهى الالدان والثلاثة والأربعة والثمانية » فلا عول : 

فى الائدين : لأن المسألة إنما تكون من اثنين إذا كان فيها نصفان كزوج 
زاش اوت وا ی کچ اغ 

ولا فى الثلائة : لأن الخارج منها إما ثلث وما بقى كأم وأخ ش » وإما 
لئان وما بھی کبنتین وأخ ش » وإما ثلث ولان كاحتين لأم وأختين ش . 

ولا فى الأربعة : لأن ما جرج منها إما ربع وما بقى كزوج وابن ¿ » أو ربع 
ونصف وما ہقی کزوج وبنت وأخ ش + أو ربع وتُلث ما یہی وما بقی كزوجة 
, وآبوين . : 

ولا فى اللمانية : لأن الخارج منها إما تمن وما بقى كزوجة وابن أو قن 


( الإثنا عشر حاصلة من ضبرب المقامين التباينين (3 ؛ 4 ) والأريعة والعشرون حاصلة من ضرب 
نصفب البييتة فى فمانية أو تصفب الكمانية في ستة ويسميان عددين متوافقين بالنصف . 
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ونصف وما بقى كزوجة وبنت وأخ ش . 

فلا عول فی شىء من مسائل هذه الخارج الأربعة . 

وثالنًا : أن ثلاثة منها قد تعول وقد لا تعول » وهى الستة » والاثنا عشر »› 
والأربعة والعشرون . 

فأما الستة فتعول بواحد واثنين وثلاثة وأربعة لا غير إلى 7 » 8 » 9» 
0 » ويقول الفرضيون : عالت بسدسها إلى سبعة وبتلثها إلى ثمانية » وبنصفها 
إلى تسعة » وبثلثيها إلى عشرة . 

وأما الاثنا عشر فتعول بواحد وثلاثة وخمسة لا غير إلى 13 » 15 17» 
فيقال : عالت بنصف سدسها إلى 13 » وبربعها إلى 15 » وبربعها وسدسها 
معا إلى 17 . 

وأما الأربعة والعشرون فتعول بثلاثة فقط إلى 27 » فيقال : عالت بثّمنها 
إلى 27 » وإليك الأمثلة : 


1“ زوج ٤‏ خت ش > أخت لأم 

: 1 ر 

چ چ > ي عالت من 6 إلى 7 . 
2 - زوج » أختان لأب > ام 

کت ق > ل عالت من 6 إل 8 . 
3 - زوج > أختان لأم > أخحت لأب 

4 8 ا عالت من 6 إلى 8 . 
4 - زوج » أختان ش » آختان لأم 

ل ر > ي عالت من 6 إلى 9 
5- زوج خث ش » أختان لأم» ام 

ا > ي > عالت من 6 إل 9 


(1) تلقب هذه المسألة بالغراء عند الفرضيين ؛ لأن الميتة كان مها الخراء . 
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2 > ل ۲ ب عالت من 6 إل 10 
7- زوجة » أختان ش > أخت لأم 

و 2 1 . 

13 س عالت س 12 إل‎ RE 
أختان ش > أختان لأم‎ ٠ زوجة‎ -8 

e 2 1‏ ت من 

چ عالت من 12 إلى 15 
9 - زوجة ٠‏ أختان لأب » أخت لأم »> أم 

15 پد »> ل من 12 وعالت إلى‎ ٤ E 
أختان لأم » أم‎ ٠ زوجة » أختان ش‎ - 0 

17 ا و فال‎ ۰ N 


1 - 3 زوجات » جدتان ص › 4 أخوات لأم ›» 8 أخوات ش 


2 1 1 1 


کے ۰ ا ¢ = ۰ 


4 6 و 
2 وعالت إلى 17 


وإذا كانت التركة 17 جنيهًا أخذت كل واحدة جنيهًا واحدًا فقط وتسمى 
هذه المسألة بأم الأرامل ؛ لأنهن م يكن متزوجات حين وقعت . 
2 - زوجة » بتان ٠‏ أب ٠‏ أم 
5 2 3 1 5 
ي > ي »ل4 ٠‏ بي 24 وعالت إلى 27 

(1) تسمى ذات الفروخ باخاء المعجمة لكثرة ما فرحت » فشبهت بطائرة مع أفراخها ؛ لأنها عالت بللى 
أصلها وهو ستة إلى عشرة وهو أكثر ما تعول له الستة » وتسمى الشريحية لقضاء شريح فيها بأن للزوج ثلاثة 
أعشار الال تبعًا لعمر طه » فإذا كان المال 60 جنييًا قسم إلى عشرة أسهم ٠‏ فيخص كل سهم ستة جنيهات 
وبضربها فى الثلائة الأسهم الت للزوج فى أصل الفريضة يكون له 18 جنيها » وف الأربعة الأسهم الق 
للشقيقتين يكون هما 24 جنها » وفى السهمين اللذين للأختين لأم يكون ما 12 جنيهًا » وفى السهم الذى 
للم يكون ها ستة » وجملة ذلك 60 جنيهًا . 

(2) هذه المسألة تعرف بالنيرية ؛ لأن عليًا كرم الله وجهه أف فيها بذلك على البديبة حين سل عنها وهو 
على منبر الكوفة ء ولا قال له السائل متعتتا : أليس للزوجة امن ؟ قال : صار تمنها تًا ومضى فى خحطبته = 


102 


الرد على ذوى الفروض 

ذهب على طله وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن أصحاب الفروض إذا 
ES ION EOS‏ 
وليس هناك عصبة يستحقونه وجب رد الباق على أصحاب الفروض بنسبة 
فروضهم إل الزوجين ؛ فإنه لا يرد عليهما بجال » ودلیل الرد قوله تعالى فى 
سورة الأنفال : ألا آلأرعای بعصم رل میں فی کت ألو ) 1 الأنفال :75[ 
فإن معناه أن الأقارب الذين تربطهم صلة الرحم والقرابة أولى من غيرهم 
بجميع ميراثه بسبب هذه الصلة . 

وقد دلت آية المواريث فى سورة النساء على استحقاق كل واحد منهم 
فرضه المقدر له » فعملا بالآيتين جعل لكل واحد منهم فرضه باية المواريث › 
ثم يجعل ما بقى من السهام مستحقًا هم بصلة الرحم بآية الأنفال ويقسم عليهم 
بنسبة فروضهم » وإذ كان مبنى الرد هو الرحم والقرابة كما تفيده الآية فلا يرد 
على الزوجين ؛ لأن ميراثهما بسبب آخر غير الرحم والقرابة وهو الزوجية . 

والرد لا يتأق إلا على ثانية من أصحاب الفروض » وهم الأم والجدة 
الصحيحة » والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة » والأحت لأب والأخت 
لأم والأخ لأم . 

أما الأب والحد فلا يتصور الرد عليهما ؛ لأن الرد إنما يكون عند عدم 
وجود عصبة يستحقون بات السهام » وهما يرثان بالتعصيب ما أبقته أصحاب 
الفروض . 

وأما الزوج والزوجة فقد علمت أنه لا يرد عليهما بحال . 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة كما ذكره ابن قدامة فى «المغنى» . 
= فتعجبوا من فطتته » وبيانه : أن الزوجة كان ها امن ثلاثة من أربعة وعشرين فصار هما بالعول ثلاثة من سبعة 
وعشرین وهی التسع . 
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وذهب عثمان طخ إلى أنه يرد على أحد الزوجين كما يرد على غيرهما ؛ لأن 
الغنم بالغرم » فكما أن بالعول ينقص نصيبهما بجحب أن يزيد بالرد نصيبهما . 

وذهب زيد بن ثابت ط4 إلى أنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض 
شىء بعد ما أخذوا فرائضهم » بل يوضع الباق نى بيت الال » وبه أخذ عروة 
والزهرى وإليه ذهب مالك والشافعى › ومحله على المعتمد عند المالكية والمفتى 
به عند متأخرى الشافعية إذا انتظم بيت الال » وألا يرد على ذوى الفروض 
بنسبة فروضهم » وروى عن الشافعى أنه يفوض أمره إلى رأى الإمام . 

واستدل زید ظللله ومن تابعه بأن الله تعالی بيّن نصیب کل وارث من 
أصحاب الفروض بالنص الظاهر » فلا جوز الزيادة عليه ؛ لأن فى الزيادة 
جاوزة الحد الذى حدّه الله » وقد قال بعد آية المواريث : وَس عص أله 
وروک وید وم بخ کارا کیا فیا َم داك موث 4 ٠‏ 
السا :204 

فألحق الوعيد بمن جاوز الحد المشروع » وفى الرد عليهم زيادة على ما قدر 
لكل واحد منهم » فوجب وضعه فى بيت الال لمصالح المسلمين عامة . 

وقد أخذ القانون بمذهب على له ومن تابعه من الأنمة فنص فى الادة 
(30 ) على أنه إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب يرد 
الباق على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم . 

واستثنى حالة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان طله وهى ما إذا مات أحد 
الزوجين عن الآخر وليس له وارث من أصحاب الفروض » ولا من العصبات 
النسبية » ولا من ذوى الأرحام » فإن الحى منهما يأخذ فرضه ويرد الباق عليه 
لأولويته » ولِمَا فيه من المصلحة الظاهرة ؛ ولذا جعل الرد على أحد الزوجين 
مؤخرًا عن میراث ذوی الأرحام . 


kxkxXxx* 
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أمثلة 


نذكر هنا الأمثلة وطريقة حلوها » وقواعد مسائل الرد كما ذكرها 
الفرضيون فى هذا الباب » شحًا للأذهان » وليسهل على من يطالعها الرجوع 
إلى المطولات » مراعين فى ذلك الإيضاح والاختصار : 
1 - الورلة - أخحت ش فقط » هما كل التركة فرضًا ورذًا . 
2 - الورثة - بنتان فقط » مما التركة بالسوية فرضًا وردًا . 
3 - الورثة”" - أربعة إخوة لأم » لحم إلتركة أرباعًا فرضًا وردًا . 
4 - الورثة - جدة ص » أخحت لأم المسألة من 6 وسهامهما المستحقة 


م هما 2 فتجعل الاثنين أصل المسألة 
1 1 فى الرد وتقسم التركة بينهما نصفين 
فرضًا وردًا 
5 - الورثة - أم » أتحوان لأم 
۾ » ج المسألة من 6 للأم الشدس واحد 
1 2 وللأخوين لأم اثلث اثنان ومجموع 


سهامهم القى استحقوها من الستة فرضًا 
ثلاثة فتجعل أصل المسألة فى الرد وتقسم 
التركة أثلانًا للأم واحد وللأخوين لأم 
اثنان فرضًا وردا 


(1) ذكر فى «السراجبة » أن مسائل الرد أربعة أقسام ؛ لأن المرجود ف المسألة إما صنف واحد ممن يرد 
عليه ما فضل » وإما أكثر من صنف واحد » وعلى التقديرين إما أن يكون فى المسألة من لا يرد عليه ( وهو 
أحد الزوجين ) أو لا يكون . 

فالقسم الأول : أن يكون ف المسألة صنف واحد ممن يرد عليه وليس فيها أحد الزوجين »> فإن كان 
منفردا أحذ جيع التركة فرضا وردا كما فى الثال (1) ] وإن كان متعددًا قسمت التركة على عدد الرءوس 
لتساویہم فی الاستحقاق فرضًا وردًا [ كما فى الحخالين (32) ] اه بإيضاح . 
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6 - الورثة - بنت ٠‏ بنت ابن (المسألة من 6 للبنت النصف 3 ولبنت الابن 
السدس واحد ومجموع سهامها أربعة فتجعل 
أصل المسألة فى الرد وتقسم التركة بينهما 
أرباعًا للبنت 3 فرضًا وردًا ولبنت الابن واحد 
فرصا وردًا) 


0 


=|« د 


1 
KH 
1 


7 - الورثة - بنت » أم (كسابقتها ) 
1 
6 
8 - الورثة - آخت ش ٠‏ أخت لأب (كسابقتها ) 
ب SR‏ 
٤‏ 2 ۹ 0 4 
9 - الورثة - خت لأب » أخت لأم ( کسابقتها ) 
ت ¢ س 
3 1 6 
0۵ - الورثة - بنتان ٠‏ أم (السألة من 6 للبنتين ثلثاها 4 وللام سدسها 
> 1 واحد ومجموع سهامهن المستحقة هن خسة فتجعل 
1 أصل المسألة فى الرد وتقسم التركة أخاسًا للبنتين 
4 فرضًا وللأم واحد فرضًا وردًا) 


8 
3 
4 

1 - الورثة - أختان ش › أم ( كسابقتها ) 
2 - الورثة - بنت ٠‏ بنت ابن › أم (كسابقتها) 


3 - الورثة - أخت ش » أخت لأب ٠‏ أم ( كسابقتها) 
2 


E 
1 


٤‏ ا 
3 
1 
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4 - الورثة - أخحت ش ٠‏ أختان لأم ( كسابقتها) 


E 
3 
2 
) الورثة - أخحت ش › آم ( کسابقتها‎ - 5 


n» د[‎ 


6- الورثة -" بنت » 3 بنات ابن (المسألة من 6 للبنت نصفها 3 ولبنات 
الابن سدسها واحد ومجموع السهام 4 
فتجعل أصل المسألة والواحد لا يقبل 
القسمة على عدد البنات قيضرب عددهن 
فى أصل المسألة وهو أربعة أى 4×3= 12 
ثم يقسم الناتج أرباعًا فيعطى ثلاثة أرباعه 
للبنت وهو 9 وزبعه للات الابن الثلاث 
وهو 3 لكل واحدة منهن سهم ) 
7 - الورثة ¬ زوج » بنت ابن 
ف » ل ف + الباق ردا (مأخذ فرض الزوج هنا 4 فيعطى 
1 3 ربعه وهو واحد والباقق یعطی لبنت 
الابن فرصا ورذا ) 


(1) القسم الثانى : أن يكون فى السألة صنفان أو ثلاثة ممن يرد عليهم وليس فيها أحد الزوجين فيجعل أصل 
المسألة جموع سهامهم الى استحقوها وات أخذت من رج المسألة كعدد 2 فى المثال (4) وعدد 3 فى المعال (5) 
وعدد 4 ف الأمثلة (6 - 9) وعدد 5 ف الأمثلة (10- 15) وتقسم التركة على هذا العدد إن قبل القسمة الصحيحة 
فيعطى كل وارث حظه فرضًا ورد كما فى هذه الأمثلة » وأما إذا لم يقبل القسمة الصحيحة كعدد واحد فى الال 
(1) فيضرب عدد رأس من انكسر العدد عليه فى العدد الذى جعل أصل المسألة أى 3 × 4 فى هذا ا حال والناتج 
يقسم بينهم على حسب سهامهم الى جعلت أصل المسألة | ه . بإيضاح . 

وفى « شرح الرحبية ٠‏ : يجعل عدد الجتمع من الفروض أصل مسألة الرد ولا ينظر إلى الباق من أصل 
مسألة تلك الفروض كأنه ل يكن ١ه‏ . بإيضاح . 
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8- الورثة - زوج » 3 بنات 
٤‏ م ف + الباق ردا( مأخذ فرض الزوج هنا 4 فيعطى 


ER 
4 
1 


3 


9- الورثة - زوج » 6 بنات 


4 
1 


0 - الورثة -" 


(1) [ والقسم الثالث ] 
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E E E E E 
ج باق‎ 


3 


“زوج » 5 بنات 


ربعه وهو واحد والباتی للبنات 
الثلاث آثلا ثلانًا بينهن فرصا وردًا) 


فرضًا وردًا (يعطى للزوج الربع وهو 
واحد والباق 3 للبنات الست وهو لا 
ينقسم عليهن قسمة صحيحة وبما أن 
بين عدد 3 وعدد 6 توافمًا بالثلث أى 
لكل منهما ثلث فيضرب لث الستة 
وهو 2 فى أصل المسألة وهو 4 فيحصل 
8 یعطی للزوج رُبعها 2 والب 6 يعطى 
للبنات الست فرضًا وردًا . 

وإن شئت ضربت عدد البنات فى 
أصل المسألة أى 6 × 4 = 24 للزوج 
رُبعه 6 والبای 18 للبنات الست لكل 
واحدة 3 سهام ) . 


2 + الباق ردا ( كالسابقة غير أن بين عدد 3 وعدد 


3 1 


5 تبایتًا فیضرب 5× 4= 20 ویقسم على 
أربعة وهى مجموع السهام المستحقة 
فيعطى الزوج رُبعه وهو 5 والباتق للبنات 
الخمس لكل بلت 3 سهام) 


: أن يكون فى المسألة صنف واحد ممن يرد عليه مع أحد الزوجين فيعطى أحد 
الزؤجين فرضه من أقل خارجه » ويقسم الباق على عدد رموس من يرد عليه فإذا صحث القسمة فذاك كما ف 
المثالين 17 و 18 وإن لم يصح القسمة يضرب وفق عدد رءوسهم فى مخرج فرض أحد الزوجين إن كان هناك 
توافق بين عدد الرءوس وذلك الباق » ثم يقسم الناتج بينهم على حسب سهامهم كما فى الخال (19) أو 
يضرب عدد الرءوس فى رج فرض أحد الزوجين إن كان هناك تباين بين عدد الرءوس وبين ذلك الباق ثم 
يقسم الناتج كذلك كما فى انال (20) ١‏ ه . بإيضاح . 


1 - الورثة - زوجة » 4 جدات » 6 أخوات لأم ( تعطى الزوجة واحدًا من 
۽ و ر 4 وهو أقل غارج فرضها 

والباقق 3 يقسم على من 
يرد عليه باعتبار أن صاحب السدس يستحق نصف 
اثلث فيخص الحدات واحد والأخوات لام اثنان » 
غير أن الواحد لا ينقسم على الجدات وهن أربع وبينه 
وبين عدد 4 تباين وعدد الاثنين لا يقسم على عدد 
الأخوات وهو 6 وبينهما توافق بالنصف (لكل واحد 
نصف ) فنحفظ نصف الستة وهو 3 . 


ده 


ثم نقارن بين عدد رءوس الجدات وهو 4 ووفق عدد 
رءوس الأخوات وهو 3 فنجدهما متباينين فنضرب 
أحدهما فى الآخر » أى 4 × 3 = 12 ثم نضرب 
الناتج ف أصل المسألة وهو 4 الذى هو مجموع 
السهام فينتج 48 فيعطى الزوج رُبعه 12 والباق 
6 يقسم أثلانًا للجدات الأربع ثلثه وهو 12 ولكل 
جدة 3 سهام وللأخوات لأم ثلثاه وهو 24 لکل 
أخت 4 سهام وبذلك حصل کل وارٹ على نصیبه 
فرصا وردًا) . 


2 - الورثة - 4 زوجات » 9 بنات » 6 جدات (إالمسألة من 24 ولکنھ 
مسألة ردية فترد إلى أقل 


e 
8 ك خرج فرض الزوجة وهو‎ 
فرضا ورا > 8 فتعطى الزوجات الثمن وهو‎ 7 + 1 
واحد وهو لا ينقسم عليهن‎ 
والباق 7 يستحقه باقى الورثة‎ 
) فرصا ورد‎ 
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ولعرفة حرج فروض الفريقين ( من يرد عليه ومن لا يرد عليه ) ننظر فى 
مسالة من يرد غليهم على حدة ‏ فرئ آن جوع السهام المتحقة هم خسة ؛ 
لأن :ية «السدفن إلى الثلثين الربع وها أربعة واجموع خسة فيضرب هذا 
العدد فى خرج فرض الزوجة وهو 8 فينتجح 40 يعطى للزوجات تمه وهو 5 
والباقق وهو 35 يقسم أخاسًا فيعطى للجدات خسه وهو 7 ويعطى للبنات 
أربعة أخماسه وهو 28 سهمًا . 

وإذا أردت أن تصحح المسألة بجيث تعرف نصيب كل واحد من هؤلاء 
الورثة فالطريقة كما فى «السراجية » ما يأق : 

أولاً : أن عدد الزوجات 4 وسهامهن 5 ( كما سبق ) وبين العددين تباين 
وعدد البنات 9 وسهامهن 28 ( كما سبق ) وبين العددين تباين . 

وعدد الجدات 6 وسهامهن 7 ( كما سبق ) وبين العددين تباين . 

ثانا : بالمقارنة بين الأعداد 4 » 9 » 6 نرى أن بين العدد 4 » 6 توافقًا 
بالنصف فنضرب نصف أحدهما فى كامل الآخر » والحاصل 12 وبين عدد 12 
والعدد 9 توافق بالثلث فنضرب ثلث أحدهما فى كامل الآخر » والحاصل 36 . 

ثالنًا : نضرب هذا الحاصل وهو 36 فى 40 وهو مجموع سهام التركة كما 
سبق فیکون الناتج 1440 سهمًا . 

فتعطی الزوجات ننه وهو 180 لیکون لكل واحدة 45 سهما وبطرحه من 
0 بيبقى 1260 فيعطى أربعة أخاسه للبنات التسع وهو 1008 أسهم لكل 
بنت 112 سهمّا » ويعطى حمسه للجدات الست وهو 252 سهمًا ليون لكل 
i SOL‏ 


() و1 القسم الرابع ] : وهو الأخير أن يكون فى المسألة صنفان ممن يرد غليهما ويها أحد الزوجين » 
فالطريقة أن يُقسم الباقى من غخرج فرض أحد الزوجين على مسألة من يرد عليه » فإن صبحت القسمة فذاك 
( كما فى الثال 1 > 2 ) حيث قسم الباق من الأربعة » وهو 3 على نصيب الحدات » وهو 1 ونصيب 
الأخوات لأم > وهو 2 والجموع 3 فخص الجدات واحد وخص الأخوات لأم اثنان) . 

وإن لم تصح القسمة فالطريقة أن تضرب جيع المسألة من يرد عليه فى مرج فرض أحد الزوجين والناتج 
هو مخرج فروض الفريقين (ففى الال 22 يضرب 5 وهو جيع مسألة البنات والحدات فش 8 » وهو خرج = 
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میراث ذوی الأرحام 


ذو الرحم لغة : من تربطه بالإنسان آصرة القربى سواء أكان من أصحاب 
الفروض أم من العصبات » أم من غيرهم » ومنه قوله تعالى : # وألا الأرَار 
بعصم اول مض في كب أو 4 [الانغال : 75] وما ورد فى السنة فى فضل صلة 
الرحم » قإنه لا مختص بصنف معين من القرابة »> بل يعمهم جيعًا » ولكن 
علماء الميراث خصوا بعض القرابة باسم أصحاب الفروض وهم الذين فرض 
نهم الله تعالى سهامًا معينة فى التركة » وبعض القرابة باسم العصبات وهم 
الذين م تعين لهم سهام فى التركة » وإنا يستحقون ما أبقته أصحاب الفروض 
من السهام آو يستحقون كل التركة إذا لم يكن للمتوفق ورثة من أصحاب 
الفروض وخصوا من ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات من الأقارب باسم 
«ذوى الأرحام» تييرًا لأنواع القرابات الحتلفة فى الأحكام فلا يسمون 
أصحاب الفروض والعصبات ذوى الأرحام» فذو الرحم كل قريب ليس 
صاحب فرض ولا عصبة ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا . 

وقد إختلف الصحابة والتابعون والأممة ف توريث ذوى الأرحام » فذهب 
من الصحابة على وابن عباس ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح رضی الله 


= فرض لحد الزوجين والناتج 40 » وهو رج فروض الزوجات والبنات والجدات) . 

ولمعرفة حصة كل فريق فى هذا الناتج يضرب سهام أحد الزوجين من أقل مخارج فرضه فى مسألة من يرد 
عليه » فالحاصل هو نصيب فريتق أحد الزوجين (فقى المثال 22 يضرب 1× 5 = 5 وهو نصيب الزوجات 
کلهن ) ویضرب سهام کل فرق ممن يرد عليه من مسألتهم فيما بقى من خرج فرض أحد الزوجين › فالناتج 
هو نصيب فريق من برد عليه ( ففيه يضرب 4 وهو سهام البنات من المسألة فى 7 الباقية بعد فرض الزوجات 
من اللمانية = 28 » وهو نصيب البنات كلهن » ويضرب 1 » وهو سهم الجدات من المسألة فى 7 المذكورة 
والناتج 7 » وهو نصيب الجدات كلهن) . 

وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحدة من الفريقين فالطريقة إذا انكسر عدد السهام المأخوذ من رج 
فروض الفريقين على البعض أو الجميع ( كما فى هذا الخال ) أن تصحح المسألة طبفًا لقواعد التصحيح البينة | ه . 
بايضاح » وقد بيناها فى الصلب بوضوح كما بنا فيه طريقة معرفة حصة كل فريق من رج فروض الفريقين بما 
هو أيسر وأسهل واله أعلم . 
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عنهم » بل الخلفاء الراشدون جيعًا » ومن التابعين شريح والحسن وابن سيرين 
وعطاء ومجاهد إلى أنهم يرثون إذا م يكن للميت ورثة من أصحاب الفروض 
والعصبات النسبيين لقوله تعالى فى سورة الأنفال : « وولو الأرساي بطم أل 
نض فی کی َء 1 الاغال : 75]إذ معناه أن بعضهم أولى بميراث بعض فيما 
كتبه الله وحكم به » فدل على استحقاقهم الإرث بالوصف العام وهو القرابة 
والرحم بلا فرق بين ذوى الفروض والعصبات وغيرهم » وقد فصل الشارع فى 
الكتاب ميراث أصحاب الفروض والعصبات بعضهم من بعض بالوصف 
الخاص فبقى الإرث لسائر ذوى الأرحام بالوصف العام فكان إرثهم ابا 

وكذلك ثبت إرثهم بالسنة » فقد روى عن عمر ظ4 أنه قال : معت 
رسول الله ا قول : « الخال وارث من لا وارث له » ( رواء الترمذى وقال : 
حدیث حسن  )‏ » وقضی رسول الله اة بتوريث أب لبانة بن عبد المنذر من 
خاله ثابت بن الدحداح * . 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن تابعهم وابن أبى ليلى والحسن بن 
صاخ » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية وخلق كثير © . 

وذهب زيد بن ثابت وابن عباس رضى الله عنهم فى رواية ضعيفة عنه إلى 
أنه لا ميراث لذوى الأرحام » فإذا لإ يوجد للمتوق ورثة من أصحاب 
الفروض والعصبات يوضع ماله فى بيت الال » وتابعهما فى ذلك من التابعين 
سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » وبه قال مالك والشافعى “ والأوزاعى 
ومكحول وأهل المدينة والظاهرية ومنهم ابن حزم » وقيل فى بعض الشروح : 
إن أصحاب الشافعى يفتون اليوم بتوريهم لفساد بيت المال . 


(1). أخرجه الترمذى (2105) . 

(2) أخرجه البيهقى فى «السنن الكيرى» (215/6) . 
(3) منهم متأخرى الالكية والشافعية . 

(4) وهو مذهب متقدمى الالكية والشافعية . 
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واستدل هذا المذهب بأن الله تعالى بيّن فى آية المواريث نصيب أصحاب 
الفروض والعصبات وم يذكر شينًا من اليراث لذوى الأرحام » ولو كان هم 
ميراث لبينه » فتوريشهم مع ذلك زبادة على الكتاب » وذلك لا يجوز بر الواحد 
والقياس . 

وقد علمت من دليل الجمهور الحواب عنه » وأن توريثهم ليس زيادة على 
الكتاب بل هو ثابت به » فإن استحقاق الإرث بالوصف العام لا ينافى استحقاقه 
بالوصف الخاص » والنص على الإرث بالثانى لا ينفى الإرث بالأول › بل آية 
الأنفال دالة على إرثهم كما سبق . 

وقد أحذ قانون المواريث بمذهب الجمهور فنص على توريثهم وعلى 
مرتبتهم فى الإرث . 

والقائلون بتوريهم أصناف ثلاثة كما فى «المبسوط والمغنى» : 
الصف الأول : 

أهل القرابة ومنهم الحنفية وبينه فى « السراجية ٠‏ أن إرث ذوى الأرحام 
باعتبار معني العصوبة ؛ ولذا قدم فى الأصناف الأربعة الآتية الأقرب فالأقرب 
وپستحق الواحد مهم جيع الال وفى العصوبة القيقية تكون زيادة القرب تارة 
بقرب الدرجة » وأخري بقوة السب كما فى تقدي البنوة على الأبوة ؛ فكذلك 
فيما فيه معنى العصوبة بثبت التقديم بقرب الدرجة كما يثبت بقوة السبب » فإذا 
مات عن ہلت بدت وبنت أخحت كان اليراث للأولى ؛ لأنما أقرب من الثانية . 

وسموا أهل القرابة ؛ لأنم يقدمون فى الإرث الأقرب فالأقرب ء كتقدم 
الأقرب فالأقرب فى العصبات » وقد درج القانون عليه فى ذوي الأرحام ° , 


(1) وبهذه الطريقة أخذ فقهاء المذهب الحنفى وهو مذهب على بن أبى طالب ط4 ولكن أنمة الحنفية 
احتلفرا فى يفبة التوریٹ به . 
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الصنف الثان : 


آهل التنزيل ومنهم علقمة والشعى ومسروق وأبو نعيم وأبو عبيدة ونعيم 
ابن حماد والحسن بن زياد والأمة الثلاثة على المعتمد» وسموا بذلك ؛ لأهم 
ينزلون كل واحد من ذوى الأرحام مازلة من يدل به فينزل كل فرع مازلة أصله » 
وينزل أصله منزلة أصله » وهكذا درجة درجة إلى أن تصل إلى أصل وارثه إلا 
الأخوال والخالات فيزلون منزلة الأم » وإلًا الأعمام للأم والعمات فيازلون 
منزلة الأب على الأرجح » فينزلون بنت البنت منزلة البنت » وبنت الأحت مغزلة 
الأخحت وهكذا » قال فى «المبسوط » : إنهم ينزلون المدلى مازلة المدلى به فى 
الاستحقاق " . 

ففى بنت بنت » وبنت أحت يجعلون الال بينهما نصفين بمازلة ما لو ترك ا متوفى 
نتا وأحتا » فإن للبنت الصف فرصا » وللأحت الباق بالتعصيب معها . 

وفی بنت بنت » وبنت بنت ابن مجعلون الال أرباعًا بينهما كأنه ترك با 
وٻلٽ ابن . 


أمثلة 
على مذهب آهل التنزيل 


1 - الورثة : بنت بت ابن › ابن بنت بنت 


امال ها ل کأن المیټ ترك بنت اہن وبنت بیت 
ف الور ات آم آم ام ن آم 

الال له لا كأن الميت ترك آم أم وأب أم 
3 - الورثة : بنت بنت ابن ۰ ابن وبنت من بنٽ اہن آخر 

ج ي مما أئلاتا كانه ترك ابنين 


(1) وبهذا الرأى أخذ النابلة والمتأخجرون من تقهاء الشافعية والالكية وهو مذهب الجمهور » واتفق 
المالكية والشافعية وال جنابلة على معظم قواعد التوريث لذوى الأرجام بالتنريل واختلفوا في بعضها . 
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l= 4‏ رثة : ابن أخ لأم ۰ بنت أخ لأم 
چ لأنه لا يفضل بين الذكر والأئق 


ئی ولد الم . 
5- الورثة : بنت أخ ش » بلت أخ لأب › بدت أخ لأم 
الٻاق ۰ ١‏ كانه ترك آنا ش › 


6 - الورثة : حال ش ٠‏ خال لأب ن خال لأم 
الباق > ل ٭ پک کان الأم ترکت أا ش 
وأتا لأب ٠‏ وأتحا لأم 
7 - الورثة : خالة ش ٠‏ خالة لأب » خالة لأم 


وباعتبار الرد نقسم التركة خسة أسهم 
8 - الورثة : بلت عم ش › بنت عم لأب › بنت عم لأم 
امال ها ٠‏ لل > لا کأنه ترك عا ش› 
9 - الورثة : بنت أخ لأم »۽ ٻلت عم ش 
¢ الباق كأنه ترك أا لأم وعمّا ش 
الصنف الثالك : 
أهل الرحم وس موا بذلك ؛ لام سووا بين الأقرب والأبعد والذّكر 
والأنفى فى الاستحقاق ٠‏ وأئبتوا الاستحقاق بأصل الرحم » فإذا وجد بنت 
ٻنت » وہلت بنت خال فال ال بينهما بالسوية عندهم » وهم طائفة قليلة › 
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ومذهبهم قد هجر كما فى .شرح الرحبية ”“ 

وقد أخذ القانون فى ميراث ذوى الأرحام بمذهب الإمام أ یوسف 
لسهولته ووضوحه › وأفتی به مشایخ بخاری کما سياق وسنبين الأحكام طبًِا 
له فنقول : 

۰ 0 ٤ 
أصناف ذوی الأرحام‎ 

ذوو الأرحام منحصرون فى الأصناف الأربعة الآنية : 
الصنف الأول : 

من يندسب إلى الميت لكونه أصله وهم : 

1 - أولاد البنات وإن نزلوا ذكورًا كانوا أو إناثًا . 

2 - وأولاد بنات الابن وإن نزل سواء أكان الأولاد ذكورًا أم إنانًا ( فابن 
البلت وبنت البنت وابن بنت الابن وبنت بنت الابن من ذوى الأرحام) 
الصنف الثانى : 

من ينتسب إليهم الميت لكونهم أصوله وهم : 

1 - الجد غير الصحيح ‏ وإن علا كأبى أم اميت » وأ أبى أمه . 

2- والحدة غير الصحيحة وإن علت كأم أب الأم > وأم م أ الأم . 
الصنف الثالث : 

من ينسب إلى أبوى الميت لكونهما أصلا جامعًا لذلك المنتسب وللميت وهم : 

(1) لانه بخالف القیاس الذی يقضی بتوريث ذوى الأرحام على نظام الإرث أو على نظام توريث أصوطم 


من أصحاب الفروض والعصبات ولم يأخذ به أحد من الأنة الأربعة وأصحاب اذاهب المعروفة فاندثر . 
(2) أما المد الصحيح والدة الصحيحة فهما من أصحاب الفروض كما سبق . 
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1 - أولاد الأخوات مطلمًا وإن تزلوا سواء أكان الأولاد ذكورًا أم إنانا 
وسواء أكانت الأخوات شقيقات آم لأب › أم لأم . 

2 - وبنات الإخوة مطلقًا سواء كان الإخوة أشقاء أم لأب › أم لأم 
وأولادهن وإن نزلوا . 

3 - وبنات أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا . 

4 - وأبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا (أما أبناء الإخوة الأشقاء أو 
لأب فهم عصبات) . 
الصنف الرابع : 


من يتسب إلى جدى اليت وها أبو الأب » وأبو الأم » سواء أكانا 
قريبين أم بعيدين أو إلى جدتيه وهما أم الأب ٠‏ وأم الأم » سواء أكانتا قريبتين 
آم بعيدتين . وهم ست طوائف : 

الأولى : أعمام الميت لأم (أى من جهة الأم ) وعماته وأخواله وخالاته 
لأبوين أو لأب أو لأم (أما الأعمام لأبوين أو لأب فهم من العصبات) 

الثانية : أولاد من ذكروا فى الطائفة السابقة وإن نزلوا » وبنات أعمام 
اميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

الثالثة : أعمام أب الميت لأم - وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأب 
أو لأم - وأعمام أم ا ميت وعماما وأخواها وخالاتما لأبوين أو لأب أو لأم . 

الرابعة : أولاد من ذكرو! فى الطائفة السابقة وإن نزلوا - وبتات أعمام أب 
الميت لأبوين أو لأب - وبنات أبتائهم وإن نزلو! - وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

الخامسة : أعمام آبى أب الميت لأم - وأعمام أبى أم الميت وعماتما 
وأخواهما وخالاتهما لأبوين أو لأب أو لأم - وأعمام أم أم الميت وأم أبيه 
وعماتهما وأخواطهما وخالاعما لأبوين أو لأب أو لأم . 
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السادسة : أولاد من ذكروا فى الطائفة السابقة وإن نزلوا » وبنات أعمام 
أب أب اليت لأبوين أو لأب - وبنات أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن 
وإن نزلوا وهكذا (م 31) . 

والأصناف الأربعة المذكورة مقدم بعضها على بعض فى الإرث على حسب 
الترتيب السابق فيقدم الصنف الأول على الثانى والثانى على الثالث » والثالٹ 
على الرابع كما فى ترتيب العصبات إذ تقدم جهة البنوة على جهة الأبوة وهذه 
على جهة الإخوة وجهة الإخوة على جهة العمومة » وهو المفتق به عند الحنفية 
ووجهه « شارح السراجية » بأن ذوى الأرحام يرثون على سبيل التعصيب من 
وجه ؛ لأنهم يرثون بالقرابة اللسبية وليس مم سهم مقدر كما أن حال العصوبة 
كذلك » ويقدم منهم الأقرب فالأقرب » فوجب قياسهم فى التوريث على 
العصبات من كل وجه وقد قدم فى العصبات من كل وجه بنو أبناء الميت على 
الجد الصحيح وسائر العصبات » فكذا فى ذوى الأرحام يقدم أولاد البنت على 
الجد غير الصحيح | ه. وعلیه درج القانون . 

وكذلك طوائف الصنف الرابع مقدم بعضها على بعض فى الإرث على 
حسب الترتيب المذكور فتقدم الطائفة الأولى على الثانية > والثانية على الثالثة 
وهلم جرا إلى الطائفة الأخيرة . 

فإذا مات التوفى وليس له وارث من أصحاب الفروض النسبية ولا من 
العصبات النسبية وليس هو أحد الزوجين وله قرابة من ذوى الأرحام كانت 
التركة كلها همم ميراثا . 

وإذا كان معهم أحد الزوجين كان هم ما بقى من التركة بعد فرض أحد 
الزوجين لا علمت من آنه لا يرد على أحد الزوجين مع وجود أحد من ذوى 
الأرحام . 

وإذا كان الموجود من ذوى الأرحام فردا واحدًا من أى صنف من الأصناف 
الأربعة استحق التركة كلها أو ما بقى منها بعد فرض أحد الزوجين كما يستحقه 
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العاصب من أى جهة من جهات العصوبة الأربعة إذا انفرد . 

وإذا كان الموجود منهم أفرادًا متعددين فإن كانوا من أصناف ختلفة قدم 
من كان من الصنف الأول على سائر الأصناف » ومن كان من الصنف الثانى 
على الثالث والرابع » ومن كان من الصنف الثالث على الرابع كما يراعى فى 
طوائف الصنف الرابع ما سبق من الترتيب . 

وإن انوا من صنف واحد فإن اختلفت درجتهم قدم فى الإرث أقربيم 
درجة إلى المتوفى » فإن استووا فى الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة » فان کانوا 
سواء فی قوة و شتركوا فى الميراث » فإن انوا ذكورًا فقط أو إنائًا فقط 
قسمت التركة بي بينهم بالسوية » وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين . 

توريث الصنف الأول 

وإذا تعدد ذوو الأرحام من ن الصنف الأول فأولاهم باليراث قرم إلى 
اميت درجة كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت الابن ؛ لأن الأولى تدلى إليه 
بواسطة واحدة » والثانية تدلى بواسطتين » فإن استوت درجتهم فى القرب بأن 
کانوا جیعًا يدلون إلى اميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثا فأولاهم باليراث 
من يدل بصاحب فرض ”" فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذى الرحم ؛ 
لأنه قوی منه كبنت بنت الابن فإنها أولى بالميراث من ابن ابن البنت ؛ لأن 
الأولى تدلى بأمها وهى صاحبة فرض » والثانى يدلى بأبيه وهو من ذوى الأرحام . 

وإن استووا فى الدرجة وقوة القرابة بأن أدلى كل منهم بصاحب فرض 
كابن البنت وبنت البنت ٠‏ أو م يكن فيهم ولد صاحب فرض بأن أدل كل بذى 
رحم کبنت ابن البنت » وابن بنت البنت اشتركوا جيعًا فى الإرث لعدم وجود 
مرجح لأحدهم على الآخر (م 32) . 

(1) فى # السراجية ٠‏ : والسبب فى هذه الأولوية أن ولد الوارث أترب حكمًا والترجيح يكون بالقرب 


الحقيقى إن وجد فبالقرب الحكمى ١ه‏ . والمراد بالوارث هنا صاحب الفرض فقط » فولد الوارث أى ولد 
صاحب القرض » وإنا عبر بولد الوارث اختصارًا فقط . 
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وتقسم التركة بينهم باعتبار أبداهم مع اعتبار حال ذكورتهم وأنوثتهم » 
سواء اتفقت صفة أصوطمم فى الذكورة والأنوثة أو اختلفت - كما ذهب إليه 
آبو يوسف فى قوله الأخير " - فإن كانوا ذكورًا فقط أو إنانًا فقط قسمت بينهم 
بالسوية وإن كانوا ختلطين قسمت بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (م 38) . 


آم 2 


ات 
بنت ابن (الميراث لبنت البنت ؛ لأا أقرب درجة) 
ابن 
2- اليت 
بنت بنت (اليراث لابن البنت لما سبق ) 
ابن ابن 
ابن 
3- اليت 


ابن بنت (الميراث للأولى لإدلائها بصاحبة فرض وهى بنت الابن 
بنت ابن دون الثانی لإدلائه بذى رحم وهو ابن البئت) 


بنت ‏ ابن 


(1) وهو مروی عن الإمام أب حنيفة وقد أفتی به مشايخ جخارى فى جنس هذه المسائل ؛ لأنه أيسر على 
المفتى » وذكر الإمام الشهيد أبو عصمة : أنه أقرب إلى الصواب من مذهب عمد بن الحسن وعليه الاعتماد - 
ودليله أن استحقاق الفروع إا يكون لعنى فيهم لا فى غيرهم وهو القرابة الت هى فى أبدان الفروع » وقد 
اتحدت الحهة أيضًا وهى الولادة فتساوى الاستحقاق فيما بينهم » وإن اختلفت صفة أصوم فى الذكورة 
والأنوثة ١ه‏ . وى هذا رد على مذهب محمد ولا يعنينا بيائه هنا خشية التطويل » وقد عدل عنه القانون وأخذ 
بمذهب القاضى أب يوسف لسهولة تطبيقه ووضوحه . 

(2) تقرآً هذه الأمثلة من أسفل إلى أعلى فيقال : بنت بنت الميت › وابن بئت ابن الميت فى الخال الأول 
وعليه القياس . 


120 


ابن ابن (ترثان بالسوية لاستوائهما فى الإدلاء بصاحبة 
بنت بنت فرض وهی بنت الابن ) 


بنت ل بنت د 
3 2 
5- ليت 
بنت ‏ بنت (يرثان للذكر ضعف الأنى لاستوائهما فى الإدلاء 
تک د تت بذات رحم وهی بنت البنت) 
بن ہے بلت ل 
6- اليت 
بنت بنت 
ا ت (يرثان للذكر ضعف الأنى للسبب السابق وهو 
بنت ل ابن ے مذهب أب يوسف) 
7- الت 
بنت بنت بنت 
شت پک ا 
تآ ( تقسم التركة أسباعًا للذكر ضعف الأنفى على ما 


ذهب إليه أبو يوسف ) 


الميراث للابنين مناصفة ولا عبرة بتعدد جهة قرابة 
الابن الأول على رواية أهل العراق وخراسان عن 
O)‏ 
2 ابی یوسف ( 
(1) اختلف الفقھاء نی قول ای یوسف فیما إذا کان للفرع جھتا قرب لی ایت ختلفتین هل یرٹ بہما أو 
يرث ججهة واحدة فقط ؟ فأهل العراق وخراسان على أنه لا يعتبر تعدد الجهات بل يرث ججهة واحدة كما هو 
مذهبه فى الجدات وأهل ما وراء النهر على أنه يعتبر تعدد الجهات فيرث بالجهتين كأنه شخصان وصححه = 
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9- ليت 
بنت بنت بنت (الميراث ممم أرباعًا للابن رُبعان وهو نصف » 
بنت ابن بنت ٠‏ وللبنتين رُبعان بالسوية على رواية أهل العراق 

وخراسان على ایی یوسف) 


بنق ابن 
توريث الصنف الثانى “ 


إذا تعدد ذوو الأرحام من الصنف الثانى فأولاهم بالميراث أقربهم درجة 
إلى ا ميت » سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم > وسواء أدلى بوارث أو 
بغیر وارث » وسواء کان مذكَرًا أو مؤنًا » والقرب بالبطن فمن يتصل با ميت 
ببطن واحد آقرب ممن يتصل به ببطنین » ومن يتصل ببطنين أقرب ممن يتصل 
به بثلاثة بطون (فأب الأم) أولى بالميراث من (أب أم الأم) ؛ لأنه أقرب 
وكلاهما من جهة الأم » وقد انتسب كل منهما بصاحبة فرض » وكذلك ( أب 
أم الأب ) أولى من ( أب أم أم الأب ) لقربه وكلاهما من جهة الأب » ويدل 
بوارث » وكذلك أب الأم أولى من أب أم الأب . 

وإذا استووا فى درجة القرب فذهب بعض الفقهاء إلى أن من يدلى 
بواررٹ ( أولى ممن يدلى بغير وارث ؛ لأنه أقوى قرابة منه (فأب أم الأم) 
آولی با لميراث من ( أب أب الأم) ؛ لأن الأول يدل بوارث وهو أم الأم وهى 
جدة صحيحة » والثانى يدلى بغير وارث وهو أب الأم وهو جد غير صحيح ٠‏ 


= شس الأنة ‏ السرخسى ٩‏ » ولكن القانون درج على الأول (مادة 37 ) ومقتضى مذهب أهل ما وراء النهر 
أن يكون الال فى هذا امال أثلانًا كأن اميت ترك أربع بئات وابنًا واحدًا » فيكون تاثا للبنتين ذواق ا مهتين 
وثلثه للابن ذى الحهة الواحدة ! ه . من « السراجية والمبسوط» . 

وهو الجد غير الصحيح وإن علا » والجدة غير الصحيحة وإن علت » والحد غير الصحيح هو الذى 
يدخحل ف السنة إلى الميت آم كأب الأم > والجدة غير الصحيحة هى التى تدلى إلى اميت بجد غير صحبح أو هى 
التق تدلى إلى الميت بمن ليس بعصبة ولا صاحبة فرض كأم آب الأم . 

(2) المراد بالوارث هنا صاحب الفرض . 
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والمدلى بالوارث أقوى » وذهب بعضهم إلى عدم التفضيل بينهما فيقسم المال 
بينهما أثلانًا ثلثاه لأب أبى الأم »> وثلثه لأب أم الأم » واختار القانون المذهب 
الأول 


وإن استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بوارث » أو کانوا کلهم یدلون 
بوارث اشتركوا فى الإرث لعدم المرجح » وقسم الال على الأبدان للذكر مثل 
حظ الأنثيين إذا كانوا جيعًا من حيز واحد بأن كانوا كلهم من جهة الأب أو 
كانوا كلهم من جهة الأم» > فإن اختلفوا فى الحيز بن كان بعضهم من قرابة 
الأب» وبعضهم من قرابة الأم فاللثان لقرابة الأب» والتلث لقرابة الأم» 
كأن الميت توف عن أب وأم ( م 33 ) » وذلك كما فى الشجرة الآتية والأمثلة 


بعدها : 
أجداد وجدات من جهة الأب أجداد وجدات من جهة الأم 
1 
زیسټ أحمد 
اسا عل حن 
عمد حهيدة ا 
حسین نائلة 
زيد المتوفى 
زيلب جدة صحيحة حسن جد غير صحیح 
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أحمد جد غير صحيح محمود جد غير صحیح 
محمد جد صحیح صباح جدة صحيحة 


1- إذا توفی زید عن جدیه على وحسن › فالیراث لحسن لإدلائه بوارث . 
2 - إذا توف زيد عن جديه حسن ومحمود » فالميراث حمود لقربه . 
3 - إذا توفی زید عن جده حمود وجده صباح ¢ فالميراث لصباح ب 
1 - إذا توفی زيد عن جدته زينب وجده أحمد › فالميراث لزينب . 
2 - إذا توف زيد عن جديه بكر وأحمد » فالميراث لأحمد . 


3 - إذا توفى زيد عن جده محمد وجدته حيدة »> فالميراث هما . 
آمل“ 


1 اب ل أب ي (كلاهما جد غير صحيح وقد استويا فى الدرجة 
آم م وف اللإدلاء بوارث وهو الحدة الصحيحة وفى ايز 
أب آم لكونهما من قرابة الأب » فتنقسم التركة بينهما 


أب ام نصفين) 


(1) تقر هذه الأمثلة من على إلى أسفل » فيقال : أب أم أب أب أب المت » أب آم أم أم أب المت 


كما فى الخال الأول . 
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ج 3 ( کلاهما جد غير صحيح واستويا ف الدرجة 
لا فى الإدلاء بغير وارث وهو الحد غير 
الصحيح وى الحيز لكونهما من قرابة الأب 


فتقسم التركة أثلانًا للذكر ضعف الأنف) 


3 أمج ٠‏ أم ي (كلتاهما جدة غير صحيحة واستويتا فى الدرجة 
أب أب وى الإدلاء بغير وارث وهو الجد غير الصحيح 
أ أب وختلفتان فى الحيز فتقسم التركة بينهما أثلانًا للق 
أب أب من جهة أب الميت الثلثان وللتى من جهة أمه 
اثلث كأنه ترك أبويه) 


ي ٠‏ أب ج (كلاهما جد غير صحيح واستويا فى الدرجة وفى 
آم آم الإدلاء بوازث وهو جدة صحيحة وحيزهما تلف 
أ أب فتنقسم التركة أثلاًا) 


xk 
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أت 
آب أم 
آم 
ا 
آ" 
| 
اَم 
1 
أب 
| 
الميت 
آن ر ات 
| 1 
أ٠‏ أت 
اَم 
| 
الت 


أمثلة عامة 
(كلاهما جد غير صحيح واختلفا فى الدرجة 
فالميراث للأقرب وهو أبو الأم ) 


( کلاھما جد غير صحیح واختلفا فى الدرجة »› 
فالميراث للأقرب وهو بو آم الأب) 


( كلاهما جد غير صحيح واستويا فى الدرجة » 
فالميراث لأبى أم الأم لإدلائه بصاحبة فرض 
دون الثانی لادلائه بذی رحم) 


أب 
]1 
آم 
1 
أب 
1 
الميت 
6 - أب E‏ 0 
]1 1 
م اَم 
1 1 
به ام 
الميت 


(اليراث هما للذكر ضعف الأنفى لاستوائهما 
فى الدرجة والإدلاء بغير وارث واتحاد ايز 
لكونهما من ناحية أم الميت) 


(الميراث فما للذكر ضعف الأنف لاستوائهما 
فى الدرجة » وفى الإدلاء بغير وارث » وفى 
الحيز لكونهما من ناحية أ المت ) 


(استويا فى الدرجة وف الإدلاء بوارث واختلفا 
حيرا فللجد الذى من ناحية أب الميت الثلثان 
وللجد الذى من ناحية أمه الثلث ) 
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(استويا فى الذرجة وفى الإدلاء بغير وارث وف 


الحيز فتقسم التركة بينهما مناصفة ) 


توريث الصنف الثالث“ 
إذا تعدد ذوو الأرحام من الصنف الثالث وكانوا متقاربين فى الدرجة بأن 
كان بعضهم من بطن أعلى » وبعضهم من بطن أنزل » فأولاهم باليراث أقرمم 
درجة إلى المت » ففى بنت أخ ش ٠»‏ وابن بنت أخ ش › من تقدم الأول ؛ 
قر 
فإذا استووا فى درجة القرب : 
1 - فما أن يدلى بعضهم بغصبة ويدلى بعضهم بذوى رحم . 
2 - وإما أن يدلوا جيعًا بعصبات . 
3 - وما أن یدلوا جیا بذوی رحم . 
4 - وإما أن يدلوا جيعًا بأصحاب فروض . 
5 - وإما أن يدلى بعضهم بعصبة ويدلى بعضهم بصاحب فرض . 
ففى الصورة الأولى يقدم من يدلى بعصبة على من يدلى بذى رحم » فإذا 
توفی عن بنت ابن أخ لأب » وابن بنت أخ لأب فاليراث للأولى ؛ لأنها تدلى 
(1) وهم أولاد الأحوات مطلقًا وبنات الإخوة مطلقًا » وأبناء الإخوة لأم وبنات أبناء الإخوة لأبوين 


أو لأب » وأولاد كل وإن نزلوا . 
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بعاصب وهو این الأخ لأب دون الثانى لإدلائه بذات رحم وهی بنت الأخ 
لأب . 

وفى الصور الأربع الباقية يقدم الأقوى قرابة عند الإمام أ يوسف فمن 
کان أصله أخا لأبوين فهو أولى باليراث ممن كان أصله لأب فقط أو لأم فقط 
كبنت أخ شقيق مع بنت أخ لأب أو لأم فاليراث للأولى » ومن كان أصله أا 
لأب فهو أولى باليراث ممن كان أصله أا لأم كبنت أخ لأب مع بنت أخت 
لأم فالميراث للأولى . 

وبقى من الصور.العقلية أن يكون بعضهم ولد صاحب فرض ومعه فى 
درجته ولد ذى رحم وهى غير واقعية » قال فى شرح السراجية : إا لا 
تتصور ؛ لأن ولد صاحب الفرض يكون فى البطن الأول من أولاد الأخوات 
فقط وولد ذى الرحم إنما هو فى البطن الثانى وما بعده فلا يتساويان فى الدرجة اه . 

فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الميراث » وقسم الال على 
الأبدان مع تفضيل الذكر على الأنفى على ما ذهب إليه أبويوسف رجه الله 


(مادة 34 ) . 
الأمفلة٠‏ 
1 - المت 
أخ ش ٠»‏ أخش اليراث لبدت الأخ الشقيق لأا أقرب 
بنت ابن 


بنټت 


() تقرأ هه الأمثلة من أسفل إلى أعلى » فيقال : بئت أخ شقيق للميت وبنت ان أخ شقيق للميت ؛ 
وني الثال 4 آدلى الكل بعصبات ؛ وف الأمثلة 3 » 14 17 أجل الكل بذوى رحم » وفي الأمثلة 7ء 8 > 9 > 
0 15 أدلى الكل بأصحاب فروض » وف الأمثلة 5 ۽ 6 ء 12ء 13 18 أدلى البعض بعصبة والبعض 
بمیاحپ فرض . 
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أخ ش -آخ لأب -أخ لأم 


6 - الميت 
أخ ش 
ك 


7 - المت 


خت ش 
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۰ 


٤ 


« 


ابن 


بن 


ت فت 4١‏ نة 


ابن 


الميراث لبدت الأخ لأم لأا أقرب 


الميراث للأولى ؛ لأمما أقوى قرابة إأصلها آخ 
لأبوين دون الثانى الذى أصله آخ لأب فقط 


الميراث للأولى ؛ لأا أدلت هى والأحرى 
بعاصب » ترجح بقوة القرابة ؛ إذ أصلها آخ 
شقيق وأصل الأخرى آخ لأب فقط 


اليراث لبنت الأخ الشقيق لأا أفوى قرابة 
إذ أصلها أ لأبوين دون الأخبرتين 


اليراث للأونى ؛ لأن أصلها أخ شقيق رهى 
أقوى من الثاني الذى أصله أحت لأب فقط 


الميراث للأولى ؛ لأن أصلها أخت شقيقة وهى 
آقوی من الثاني الذي أصله أخحت لأب فقط 


الميراث فما لكر ضعف الأئلى 


أخحت ش » حت ش 


ب ان الميراث هما للذكر ضعف الأئلى 


بلت » بنت ٠»‏ بت اليراث لبنت الأخحت الشقيقة ؛ 
لأهها أقوى قرابة 


1 - المت 
أخ لاب ٠‏ أخ لأم المراث للأرل لإدلائها بعصبة وهر 
ابن ابن ابن الأخ لأب دون الثاني لإدلائه 
بت »> ابن ٻذی رحم وهو اہن الأخ لام 
2 د الميت 
أح لاب ١‏ أخلام االيراث للأرلى ؛ لأن أصلها أح لأب رهى 
ہلت › ابن أقوی من الثاني الذى آصله آح لأ 
3 - الميت 


أخ ش » آخت ش (پشترکون فی الإرث لكر ضعف الأنلى فلببت 
ت » بدت - ابن الأخ ربع » ولبنت الأخحت رّبع » ولاين الأخحت 


نصف ) 
4 - الميت 
أ لأب ٠‏ أ لأب (يقسم الال بينهما أثلانًا لابن الثلثان › 
ہلت بنت ٠‏ وللہدت الثلث) 
ہلت ۰ ابن 
5 - المت 


أحت لأب » أخحت لأم (الميراث لابن الألحت لأب فقط ؛ لأن 
اہن ٤ ٠‏ ابن قرابته آقوى من قرابة الثاني ) 


أخ ش > أخ لأب ٠‏ أخالأم 
آبن ابن ابن 
بلت » پنت ۰ بنت 
7 - المت 


أخ لأب » أخت لأب » أخت ش » أخت لأم 


شت ابن ت 1 
ابن ۰ بق 5 بتٹ 
8 - الميت 


(المال لبنت ابن الأخ 
الشقى؟ الاما ولد 
عصبة وهو ابن الأخ 
الشقيق وأقوى قرابة 
عند أب يوسف) 

(البنتان هنا أبوهما ابن 
أخحت المتونى لأبيه وأمهما 
بنت أخحت المتوفى الشقيقة 
وا مال هما عند أ يوسف 
باعتبارهما بنتی بنت أخته 
الشقيقة لقوة القرابة ولا 
شیء لن عداما) 


أخ ش ٠‏ أخت ش » أخ لأب » أخحت لأب ء أخ لأم » أخت لأم 


بنت » ابن - بنلت »› بنت 0 ابن - بنت » بنت »۰ ابن - بلنت 
امال علد أب يوسف لبنت الأخ الشقيق وولدى الأخحت الشقيقة فقط 
لكر ضعف الأنفى لقوة قرابتهما لكونبها لأبوين بخلاف الباقين ‏ » فيقسم هنا 


أرباغا لكل بنت ربع وللولد رُبعان . 


ينحصر الصنف الرابع من ذوى الأرحام فى الطوائف الست المبينة سابقًا ء 


وسنذكر قاعدة.التوريث فى كل طائفة على حدة . 
توريث الطائفة الأولى : ٠‏ 


عَلِمَّ مما تقدم أن الأعمام لأبوين أو لأب من العصبات » وأما الأعمام 
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لأم فهم من ذوى الأرحام ؛ وكذلك العمات مطلقًا والأخوال والخالات 
مطلقًا » وأن الأعمام لأم ينتمون إلى الميت من جهة آبيه إذ هم إخوة أبيه من 
آمه » وكذلك العمات مطلقًا ؛ إذ هَن أخوات أبيه من الأبوين أو من الأب أو 
من الأم وأن الأخوال والخالات ينتمون إلى الميت من جهة أمه ؛ إذ هم إخوة 
وأخوات أمه من الأبوين أو من الأب أو من الأم » وهؤلاء هم أفراد الطائفة 
الأولى من الصنف الرابع 

فإذا وُجد منهم أفراد عديدون » فإما أن يكون حبز قرابتهم واحدًا بأن 
يکونوا جيعًا من جانب الأب كالعمات والأعمام لأم > أو من جانب الأم 
کالأخوال والخالات › وإما أن یکون حیز قرابتهم ختلمًا بأن یکون بعضهم من 
جانب الأب » وبعضهم من جانب الأم . 

ففى الأول : اتحاد الحيز : يقدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى 
باميراث ممن كان لأحدهما » ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم ذكورًا 
کا ا لان القرابة هنا خانين :قرع من القراية ن جاتب واد : 
وقرابة الأب أقوى من قرابة الأم . 

فان استوت قرابتهم فى القوة بأن کانوا جيعًا لأبوين ن أو لأب أو لأم 

شتركوا فى الميراث للذّكر مثل حظ الأنثيين . 

وى الثانى : اختلاف الحيز : يعطى لفريق قرابة الأب الثلثان “ ولفريق 
قرابة الأم الثلث ثم ما أصاب كل فريق ينقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم 
كما يظهر من الأمثلة الآتية (م 35 ) . 


(1) فى « الميسوط » : وإن اختلط العمات باالات والأخوال فللعمات التُلثان » وللأخوال والخالات 
الث اعتبارًا للعمات بالعم والأخوال والخالات بالأم (عند الحنفية) » ويستوى ف هذا إن استوٹت 
الأعداد أو اختلفت حق إذا ترك عمة واحدة وعشرة من الأخوال والخالات فللعمة اللثان » واللث بين 
الأخوال والفالات للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأن استحقاقهم بقرابة الام والأمومة لا تحتمل التعدد فهم 
بمازلة أم واحدة ؛ وكذا إن ترك خالة واحدة وعشرا من العمات ٠‏ فللخالة الث وللعمات الثلثان بينهن ١ه‏ . 
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1“ توفی عن عمة ش 


E: 
J~ 3 
J~ 4 
8 
» -6 
7 
«)-8 
~9 
»«-10 
et? 


توريث الطائفة الثانية : 


J 


J 


» 


» 


عمة ش 
عمة لأب 
خال ش 
خال ش 
عمة ش 
خال لأب 
عم لام 
خال ش 
ال شن 


عمة شش 


0 


چ 


عم لام 


الميراث للشقيقة ؛ لأا أقوى قرابة . 
الميراث للشقيقة ؛ لأا أقوى قرابة . 
المراث للعمة لأب؛ لأا أقوى قرابة . 
الميراث للخال الشقيق لأنه ( ( . 
Eb J J» J» J »‏ 
اشتركتا فى الإرث بالسوية . 
اشتركا « « 2 
اشتركا لكر مثل حظ الأنثيين . 
» » » » » 


للخال اللث » وللعم اللثان . 


> عم لأم » خالة لأب » خال لأم : 
فلفريق قرابة الأب الُلثان » ولفريق قرابة الأم الك » > ثم يعطى الثلثان 
للعمة الشقيقة ؛ لأا أقوى من العم لأم > ويعطى الث للخالة لأب ؛ لأا 
أقوی من الخال لأم. 
2 - توفى عن عمة لأم » عم لأم » خال شقيق » خالة شقيقة : 
فللعمة والعم اللثان لكر ضعف الأنفى » وللخال والخالة الث كذلك . 


عَلِمّ مما سلف أن الطاثفة الثانية من الصنف الرايع من ذوى الأرحام هى 
AG‏ 
وخالاته لأبوين أو لأحدها وإن نزلوا » وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب 
(وأما أبناء هؤلاء الأعمام فهم عصبة ) وبنات أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من 
ذکرن وإن نزلوا (م 31) . 
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والقاعدة ف توریثهم إذا تعددوا : 

1 - نم إذا اختلفوا فى درجة القرب إلى الميت فأولاهم بالميراث أقرمم 
درجة إليه » سواء اتحد حيز قرابتهم بأن كانوا جيعًا من جهة الأب فقط › أو 
من جهة الأم فقط › أو اختلف الحيز بأن كان بعضهم من جهة الأب ؛ 
وبعضهم من جهة الأم > وذلك لأن ميراث ذوى الأرحام ينبنى على القرب ٠‏ 

فإذا ترك بدت عمة وبنت ابن خالة كانت الأولى أحق بالميراث لقرب 
درجتها عن الثانية . 

وإذا ترك ابن خالة وابن بنت عمة كان الأول أحى بالميراث ما ذكر ° . 

2 - فإن استووا فى درجة القرب » فإما أن يتحد حيز قرابتهم أو بختلف 
فإذا اتحد حیز قرابتهم فمن کان یدلی بعاصب فهو ول ممن يدلى بغير عاصب » 
سواء اتحدا فى القوة ( كما إذا توف عن بنت عم لأب وبنت عمة لأب » فالميراث 
للأولى لإدلائها بعاصب وهو العم لأب دون الثانية الى تدلى بذى رحم) » أو 
احتلفا فى القوة ( كما إذا توفى عن بنت عم لأب وابن عمة شقيقة » فا لميراث للأولى 
لإدلائها بعاصب دون الثانی ) » وهذا هو ما درج عليه القانون استنادًا إلى ما ذهب 
إليه بعض فقهاء الحنفية خلاقًا لظاهر الرواية » وهو أن يكون الميراث لابن العمة 
الشقيقة ؛ لأنه أقرب قرابة دون بنت العم وإن كانت ولد عاصب . 

فإن أدلى كل منهم بعاصب أو أدلى بذى رحم فأولاهم باليراث آقواهم 
قرابة » فمن كان لأبوين أولى ممن كان لأحدهما » ومن كان لأب أولى ممن 
کان لأم . 

کما إذا توفی عن بنت ابن عم ش » بنت ابن عم لأب فالميراث للأولى ؟ 
لأنما أقوى قرابة وإن اتحدا فى الإدلاء بعاصب . 


وكما إذا توف عن بنت عمة شقيقة وبنت عمة لأب وبنت عمة لأم ء 
توق عن ي ٍ ۴ 


(1) وذوو الأرحام فى هذين الثالين من جهتين ختلفتين » وأمثلة اتحاد الجهة ستأتى ( فى الأمثلة) . 
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فالميراث للأولى ؛ لأا أقوى قرابة من الأخيرتين ؛ وكذلك إذا توفى عن ثلاث 
بنات خالات متفرقات فاليراث لبنت الخالة الشقيقة ؛ لأنها أقوى قرابة وإن 
أدلين جيعًا بذوات أرحام . 

وإذا توف عن ابن عمة لأب » وابن عمة لأم فالأول أولى بالميراث ؛ لأنه 
أقوى قرابة من الثاني ”“ . 

فإذا استووا أيضصًا فى قوة القرابة كبنت عم شقيق مع بنت عم شقيق » 
وبنت خال لأب مع بنت خال لأب اشتركوا فى الميراث » وقسمت التركة بيهم 
على الأبدان للذكر مثل حظ الأنثيين . 

أما إذا اختلف حيز القرابة فلا اعتبار لولد العصبة ولا لقوة القرابة » بل 
د يستحق الكل فيعطى النّلثان ن لفريق قرابة الأب › والثلث لفريق قرابة الأم » 
وتا أصاب كل فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهه ^ . 
فإذا توفى عن بنت عم لأم وابن خالة لأب ٠‏ أخذت الأولى اللشين والثانى 
الل 

E O 
لأب أعطى الأولاد الثلثين لکونہما من قرابة الأب ¢ والأخيران الك‎ 
لكونهما من قرابة الأم » ثم تأخذ الأول الثلثين ؛ لأنها أقوى من الثانى إذ أن‎ 
قرابة الأب أقوى من قرابة الأم » وتأخذ الثالثة اثلث ؛ لأنها أقوى قرابة من‎ 
. )36 الرابع (مادة‎ 
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(1) فى 1 المبسوط » : وإن كان بعض هؤلاء ذا قرابتين وبعضهم ذا قرابة واحدة فعند اختلاف الجهة لا 
يقع الترجيح بهذا » وعند اتحاد الجهة يكون الذى لأب أولى من الذى لأم ذكرًا کان أو أن | ه. 

(2) يعتبر فيمن أدلوا بقرابة الأب مع التساوى فى الدرجة كأن ايت لم ترك من الال إلا مقدار 
نصيبهم ؛ وكذلك فيمن دلوا بقرابة الأم وتطبق القاعدة السابقة على كل فريق على حدته | ه . وقال فی 
« الميسوط » : ليس استحقاق الاين والتّلث مما ينغير بكثرة العدد فى أحد الجانيين وقلته فى الآحر ؛ لأن 
هذا الاستحقاق إغا هو بالمالى به أعنى الأب والأم ولا اختلاف فيهما بالقلة والكشة . 

وفيه : لو ترك بنات العمة مع ابن خالة واحدة فلبنات العمة الان » ولابن الخالة اثلث | ه. 
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الأمثلة 
1 - توف عن بنت عم » ابن بنت عم (اليراث للأولى لأا أقرب) . 
2- « « بنت خالة » ابن بنت خال ( « « 1( 
EEE‏ بنت ابن عم ش » بنت بنت عم لأب (الميراث للأولى لإدلائها 
بعاصب) . 
«J-4‏ بنت عم ش » بنت عمة ش (الميراث للأولى لإدلائها بعاصب ) 
5 - « « بنت اعم ش » بنت خال (للأول الان وللثانية اثلث فى رواية 
عن أبى يوسف وأما فى ظاهر الرواية 
فا لال کله للأولی لإدلائها بعاصب) . 
١ -6‏ «بنق عمة » ابن خالة (لبنتى العمة اللثان ولابن الخالة اللك) . 
«J ~7‏ بنت ابن عم ش » بنت ابن عم لأب (الميراث للأولى لكونبا 
أقوى قرابة) . 
J» -8‏ بنت بنت عم لأب » بت بنت عم لأم (الميراث للأولى لكونا 
أقوى قرابة) . 


١ -9‏ بنتی عم ش ( هما الميراث بالسوية) . 
١-0‏ « ابنى عمة لأب » بنتق عمة لأب (لم التركة للذكر ضعف 
لأ )+ 


توريث الطائفة الثالثة والخامسة 


تقدم أن الطائفة الثالثة من الصنف الرابع هى أعمام أبى الميت لأم» 
وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهاء وأعمام آم الميت وعماتما 
وأخواطها وخالاجا لأبوين أو لأحدها . 

( وحاصلها عمومة أبوى اميت وخئولتهما) . 
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والطائفة الخامسة منه هى أعمام أب أب الميت لأم - وأعمام أب أم الميت 
وعماتهما وأخوالمحما وخالاتهما لأبوين أو لأب أو لأم - وأعمام أم أم الميت 
وأم أبيه وعماتهما وأخواما وخالاتهما لأبوين أو لأب أو لأم . 

( وحاصلها عمومة جدى الميت وخئولتهما) . 

فإذا تعدد ذوو الأرحام من هاتين الطائفتين فالقاعدة ف توريثهم هى ما 
بيناها فى توريث الطائفة الأولى (م 35 ) وحاصلها اہم إذا انوا جيعًا من 
قرابة الأب فقط أو من قرابة الأم فقط قدم ف الميراث أقواهم قرابة » فمن كان 
لأبوين فهو أولى ممن كان لأب أو لأم» ومن کان لأب فهو أولى ممن كان 
لأم» وإذا كان بعضهم من قرابة الأب وبعضهم من قرابة الأم > فالتلشان 
لقرابة الأب والتلث لقرابة الأم » ويقسم ما يصيب كل فريق على أفراده على 
الحو السابق بيانه » وإذا استووا أيضًا فى قوة القرابة اشتركوا فى الميراث وقسم 
بينهم على أبدايم بمراعاة الذكورة والأنوثة . 

توريث الطائفة الرابعة والسادسة 

تقدم أن الطائفة الرابعة هى أولاد من ذكروا فى الطائفة الثالثة وإن نزلوا - 
وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب - وبنات أبنائهم وإن نزلوا - وأولاد 
من ذکرن وإن نزلوا . 

( وحاصلها الفروع غير العصبة لعمومة أبوى الميت وخئولتهما) . 

والطائفة السادسة هى : أولاد من ذكروا فى الطائفة الخامسة وإن نزلوا - 
وبنات أعمام أب أ اميت لأبوين أو لأب - وبنات أبنائهم وإن نزلوا - 
وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا . 

( وحاصلها الفروع غير العصبة لعمومة جدى المتوفى وخئولتهما) . 

والقاعدة فى توريث الموجودين من أفراد هاتين الطائفتين إذا تعددوا هى 
القاعدة الت بيناها فى توريث الطائفة الثانية (مادة 36) . 
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ف میراث ذوی الأرحام 


1 - يقسم الال بين ذوى الأرحام لكر مثل حظ الأنثيين ولو كانوا من 
أولاد الإخوة والأخوات لأم ؛ وذلك لأن الأصل فى المواريث تفضيل الذكر 
على الأنفى وإنا ترك هذا الأصل فى الإخوة والأخوات لأم بالنص على خلاف 
القياس » وهو قوله تعالی : # ون انت رل يورت ڪل او اماه ولم 
اغ از ن کیک ویر تفا اشا کن ااا سا ن کوت کم شرسڪاه 
فى أل ) [الساء : ۲12 » والمراد الإخوة والأخوات لأم بالإجماع كما قدمنا ء 
وما كان حخصوصًا عن القياس لا يلحق به ما ليس فى معناه من جميع الوجوه › 
ولیس آولاد هؤلاء فى معناهم من كل وجه إذ لا يرثون بالفرضية شيئًا فيجرى 
فيهم ذلك الأصل » وأيضًا توريث ذوى الأرحام بمعنى العصوبة » فيفضل فيه 
الأكر على الأنفى كما فى حقيقة العصوية . 

فلا يطبق النص. على أولادهم بل يرجع فى حكمهم إلى الأصل العام“ 
(م 038( . 

2 - بينا فيما سلف أن من أسباب الإرث الزوجية والقرابة » فإذا اجتمع 
السبہان فى شخص واحد كما فى زوج هو ابن عم شقيق أو لأب لزوجته › فإنه 
یرٹ بکل منهما إذا ماتت زوجته عنه وحده فيرث بسبب الزوجية النصف 
فرصا » ويرث بسب قرابة العصوبة الباتى تعصيبًا » وكذلك إذا كانت القرابة 
بين المورث والوارث من جهت إرث ختلفتين كما فى ابن عم هو أخ لأم » فإنه 
يرث بهما فبأخذ بجهة الأخوة لأم السدس فرصًا » وبجهة القرابة بالعصوبة 
الباق تعصيبًا . 

ونی الحدة الصحيحة ذات القرابتين إذا أجتمعت مع جدة صحيحة ذات 


(1) من «السراجية ٤‏ فى مبراث الجدات . 


139 


قرابة واحدة هل تعتبر كجدتين إحداهما من جهة الأب والأخرى من جهة الأم 
فتستحق نصيبين من الفرض أو لا تعتبر كذلك › وتستحق نصيبًا واحدًا منه 
كما لو كانت ذات قرابة واحدة ؟ 

ذهب إلى الأول الإمام محمد بناء على أن استحقاق الإرث باعتبار 
الأسباب » فإذا اجتمع فى واحد سببان كجدة من جهتين كان فى المعنى متعدذا 
فيستحق الإرث بهما معا كما فى اجتماع السببين الختلفين فى المثالين السابقين . 

وذهب الإمام أبو يوسف إلى أن تعدد الجهة إن اقتضى تعدد الاسم كان 
مقتضيًا تعدد الاستحقاق بحسب تعددها كما فى المثالين المذكورين حيث يسمى 
زو جا » ويسمى ابن عم فى المثال الأول ویسمی ابن عم ¢ ویسمی أا لأم 
فى ا لمثال الثانى » وإذا لم يقتض تعدد الاسم كان فى حكم الحهة الواحدة كما فى 
الجدة ذات القرابتين فإنا لا تسمى إل جدة كذات القرابة الواحدة ؛ ولذلك 
افترق عنده حكم الجدة ذات القرابتين عن الحكم فى المثالين السابقين » فلم 
ترث إلا نصيبًا واحدًا ^“ . 

وكذلك اختلفا فى توريث ذوى الأرحام إذا تعددت جهة القرابة فى واحد 
منهم هل يرث بالجهتين أو جبهة واحدة؟ فذهب الإمام محمد إلى اعتبار هذه 
الجهات المتعددة فى الإرث كما فى الأمثلة الثلاثة السابقة »> وجرى الإمام 
آبو يوسف على مذهبه من عدم اعتبار تعدد الجهات فى ذوى الأرحام على ما 
رواه عنه فقهاء العراق وخراسان فيرث ججهة واحدة كما فى الحدة ذات 
القرابتين حيث ل يقتض تعدد الجهات له آسماء غتلفة . 

وروی عنه فقهاء ما وراء النهر أنه يعتبر فيه تعدد الجهات فيرث بكل منهما 
ويفرق بينه وبين الحدة ذات القرابتين بأن الاستحقاق فى الحدة بالفرضية وبتعدد 
الجهات لا تزداد الفرضية ؛ لأنها إنما تستحقها باسم الجدةء فإذا كانت 
الواحدة منهن والعدد سواء فلا يعتبر اجتماع الجهتين كواحدة » وأما الاستحقاق 


(1) من ١‏ السراجية ؛ فى ميراث الحدات . 
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فى ذوى الأرحام فبمعن العصوبة فيقاس على الاستحقاق بجقيقة العصوبة وهو فى 
حقيقة العصوبة يعتبر الجهتان معا تارة للترجيح كالإخوة لأبوين مع الإخوة 
لأب » وتارة للاستحقاق كابن العم إذا كان زوجًا وكالأخ لام إذا كان ابن عم 
فإنه يُعتبر السببان ف حقه للاستحقاق » فكذلك يُعتبر السببان معا فى ذوى 
الأرحام » فيرث بهما لكنه يُعتبر تعدد الجهات فى أبدان الفروع ”" . 

وقد جرى قانون المواريث على أنه إذا كان لوارث جهتا إرث لكل واحدة 
منهما سبب للإرث مالف للسبب الآخر كجهة الزوجية والقرابة ورث بكل 
منهما (م 7 ) كما فى المثالين السابقين المتفق عليهما عند الحنفية . 

وجرى فى الجدة ذات القرابتين على مذهب أب يوسف فنص فى المادة (14) 
على أن السدس يقسم بين الجدات على السواء لا فرق بين ذات القرابة الواحدة 
وذات القرابتين كما أشرنا إلى ذلك فى مبحث «ميراث الجدة» . 

واختار مذهبه على ما رواه عنه فقهاء العراق وخراسان فى ذوى الأرحام 
إذا تعددت جهة قرابتهم فنص فى المادة (37) على أنه لا اعتبار لتعدد جهات 
القرابة فى إرث ذوى الأرحام . 

1 - فإذا مات عن بنتی بنت بنت هما أيضًا بنتا ابن بنت ومعهما ابن بنت 
بنت ذه الصورة : 

بنت بنت بنت تقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنق 

بنت ابن بنت فللابن سهمان ولکل بنت سهم واحد 

بنتی ابن ولا عبرة بتعدد جهق قرابتهما 

2 - وإذا مات عن بنت أخت لأم هى بنت أخ لأب ومعها بنت أخ آخر 

لأب تقسم التركة بينهما نصفين باعتبار الأبدان » ولا عبرة بتعدد جهقى قرابة 


بنت الأحت . 
(1) من السراجية » و« الميسوط » فى ميراث ذوى الأرحام . 
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3 - وإذا مات عن بنت أخ لأم هى بنت أخت لأب » ومعها ابن أخ آخر 
لأم تقسم التركة بينهما للذكر ضعف الأنفى » ولا عبرة بتعدد جهئى قرابة 
الأول . 

واستثنى القانون فى هذه المادة صورة واحدة » وهى إذا ما اختلف حيز 
القرابة بأن كانت إحدى الجهتين من جانب قرابة الأب والأخرى من جانب 
قرابة الأم » فإنه يعتبر فيها تعدد جهة القرابة فير با لجهتين أخدًا برواية فقهاء 
ما وراء النهر لا فى توريثه بإحداهما دون الأحرى من الترجيح بلا مرجح »› 
وذلك كما فى خال لأب هو عم لأم » ومعه عم لأم آخر وخال لأب آخرء 
فإن الخالين من قرابة الأم والعمين لأم من قرابة الأب فالأول باعتباره خالا 
لأب يشارك الخال الآخر فى الثلث وباعتباره عمّا لأم يشارك العم الخر فى 
الثلئين فياخذ بالجهتين . 


الإرث بالعغصوبة السببية 


العصوبة السببية : هى الصفة التق يكتسبها السيد بسبب إعتاقه لعبده » 
وهى نوع من الولاء يسّى ولاء العتاقة »> وهو اسم للقرابة الحكمية بين المعتق 
والعتيق الى تصلح سببًا شرعيًا لإرث المعِق من عتبقه » ويسمى المعتق مولى 
العتق أو العتاقة »> والمولى لفظ مشترك بين السيد والعبد» وإنغا يتميز المراد 
بالقرائن » ويسمّى الفقهاء السيد « مولى العتاقة الأعلى » والعبد « مولى العتاقة 
الأسفل» أو الأدن . 

فالمعتق مولى عتاقة لإنعامه على رقيقه بالإعتاق ونعمة الحرية » ورفع يد 
الاستيلاء عنه » وجعله ذا قوة وأهلية كاملة للولاية والتصرف › فكان سببّا فى 
حياة العتيق باكتساب سبب الأهلية والمالكية والولاية للعتيق » وهى القى تاز 
مہا الآذمى عن الحيوان » كما كان الأب سبب حياة الولد باكتساب سبب 
الوجود عادة وهو الإيلاد . 
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وكما أن الولد ينسب إلى أبيه بالنسب » وإلى عصبته بالتبعية ؛ كذلك 
العتيق ينسب إلى معتقه بالولاء » وإلى عصبته بالتبعية . 

والإرث كما يثبت بالنسب والقرابة الحقيقية يثبت بالولاء للسيد وعصبته » 
وهو فرابة حكمية » كما يشير إلى ذلك حديث : «الولاء لُخمة كلحمة 
السب“ واللحمة بالضمة القرابة » وحديث : «الولاء لمن أعتق» رواه 
البخاری فی كتا المكاتب والزكاة . 


والعتيق أيضًا يسمّى مولى العتاقة ومولى النعمة » وقد ماه رسول الله لا 
حين جاءه رجل وأخبره أنه اشترى عبدًا فأعتقه فقال : « هو أخوك ومولاك »”“ 
فجعل العتیقَ مولى المعتق بسبب العتق » ولا یکون مولاه إلا ویکون ولاؤه له » 
كما دل عليه الحديث السابق . 


وقد كافاً الشارع السيد الذى مَنّ بعتق الرَقبة وتحريرها » وبنصرة عبده فى 
حیاته وتحمل غرم جنایاته » بأن جعل له ولعصبته من بعده إرث العتيق 
بالولاء » إذا لم يكن للعتيق وارث ^ . 

ومن ذلك تظهر الحكمة فى كون الإرث بالولاء من جانب المعيِّق فقط » 
فيرث السيد عتيقه » ولا يرث العتيق سيده . 


Kx 


(1) أخرجه البيهقى (6/ 240) » والخحاكم (4/ 341) . 

(2) أحرجه الدارمی (373/2) . 

(3) فى «البدائع » من مواضع متفرفة تخريجًا على مذهب الحنفية - لو لم يكن المعتّق ( بالفتح ) وارث 
أصلا او کان له ذو رحم كان الإرث للمعتق - وإن كان له أصحاب فروض تعطى هم فروضهم أولًا »> فإن 
فضل شىء منها يعطى للمعتق » ولا يرد على أصحاب الفروض » وإن كانوا ممن يجحتمل أن يرد عليهم »> 
وإلا فلا شىء له . 

ويشترط فى الإرث بالعصوبة السببية ألا يكون للعتيق أو لولده عصبة نسبيون » قإن وجدوا لا يرث 
المعتق ؛ لأنه يرث بطريق التعصيب ٠‏ وف العصبات يقدم الأقوى فالأقوى » ولا شك أن العصبة من جهة 
السب أقوى » فكان أولى بالإرٹ ١‏ ه . بإيضاح . 
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والمُعتتق (بالكسر ) موسر فى الإرث عن العصبة النسبية للعتيق » وعن 
أصحاب الفروض » ومقدّم على ذوى الأرحام » وعلى الرد على أصحاب 
الفروض » وهو آخر العصبات »› وهذا قول علیّ بن ابی طالب وزید بن ثابت 
وابن عباس رضی الله عنهم »> وجمهور الصحابة والتابعين » وإليه ذهب عامة 
الفقهاء » ومنهم فقهاء الحنفية والحنابلة »> كما ذكره ابن قدامة فى «المغنى» . 

واستدلوا بما روى أن ابنة حمزة رضى الله عنهما أعتقت عبدًا ها » ثم مات 
وترك بنته » فجعل رسول الله ية نصف ماله لابنته والباقى لابنة رة » 
وهو ( كما فى المبسوط ) نص فى أن مولى العتاقة مقدم على الرد على أصحاب 
الفروض ٠‏ ودليل على أنه مقدم على ذوى الأرحام » فمن ضرورة كون العتق 
مقدمًا على الرد أن يكون مقَدَمًا على ذوى الأرحام اه . 

1 - فإذا ترك العَيِيق بنا ومعيِقًا » أخذت البنت فرضها وأخذ المُعتِق 
الباق بالعصوية السببية » ولا يرد على البنت ؛ لأنه مؤخر عن الإرث بالولاء . 

2 - وإذا ترك العتيق ابا ومعيِقًا أخذ الان كل التركة بالعصوبة النسبية › 
ولا شىء للمعيَق ؛ لأنه عصبة سببية » وهى مؤخرة عن العصبة النسبية إجماعًا . 

3 - وإذا مات العتيق ؤترك ابن بنت ومعيِقًا » فالمال كله للمعيق 
بالعصوبة السببية » ولاشىء لابن البنت ؛ لأنه من ذوى الأرحام وهم 
مؤخرون فى الإرث عن العصوبة السببية . 

وذهب ابن مسعود طه ‏ إلى أن مولى العتاقة مؤخر فى الإرث عن الرد 
وعن ذوی الأرحام لقوله تعای : ول الأزار بنشیم رل بض في كي لر ) 
1ال : 75] أى بحضهم أقرب إلى بعض فى الإرث ممن ليس له رحم ؛ ولأن 

(1) أخرجه البيهقى (6/ 241) . 


(2) ئی # المغنی ٩‏ أنه روی عن عمر وعلل رضی الله عنهما | ه . فيكون عن على روابتان فى « البدائع ٠‏ 
أن ابن مسعود طه ذهب إلى أن إرث مولى العتاقة لا بطريقة العصوبة | ه . 
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الأصل فى التوريث القرابة ‏ وبالولاء لا تثبت القرابة ء وإنغا هو شبيه بها كما يشير 

إليه حديث : «الولاء لُحْمَّة كلحْمَّة النسب»“ › وما يشبه الثىء لا یکون 
معارضًا خقیقته » فکیف یترجح عل حقیقته ؟ بل لا یعتبر ما یشبه الشیء کحقیقته 

فى الحكم إلا عند انعدامها ؛ ولذلك يون الإرث بالولاء عن الإرث بالرحم 

المؤخر عن الإرث بالرد . 

ففى المغال الأول : تستحق البنت التركة كلها فرضًا وردًا » ولا يرث 
المعتق شيئًا ؛ لأن الرد مقدم عنده على الإرث بالولاء . 

وفى المغال الثالثك : يستحق ابن البنت التركة كلها بالرحم » ولا يرث 
المعتق شينًا ؛ لأن الإرث بالرحم مقدم عنده على الإرث بالولاء . 

وقد أخذ قانون المواريث بمذهب ابن مسعود طلله ومن تبعه لرجحان 
دليله » كما أحذ فى الرد على أحد الزوجين بمذهب عثمان لبه فقدمه على 
الإرث بالعصوبة السببية أيضًا » ولكنه أخره عن الإرث بالرحم » فكان ترتيب 
الإرث بالعصوبة السببية آخرًا . 

1 - فإذا ترك العتيق أمّا ومولى 0 اثلث والباق للمولى فى قول 
عل طن ؛ ؛ لأنه عصبة » وعند ابن مسعود ظله للأم اثلث فرضًا والباقى ردا ؛ 
لأن الرد مقدم على الإرث بالولاء . 

2 - وإذا ترك العتيق بنتّا ومولى - فللبنت النصف فرضًا والباقق للمولى فى 
قول على ظا ؛ لأنه عصبة » وعند ابن مسعود ظله لبنت النص فرضًا والباق 
ردا لا ذكر فى الخال الساہق . 

3 - وإذا ترك ثلاث أخوات متفرقات › وأمّا »> ومولى - فللأخت 
الشقيقة النصف فرضًا » وللاحت لأب السدس تكملة لين » وللأحت لأم 
السدس فرصا » وللام السدس » وقد استغرقت سهامهم التركة فلم يبق شىء 
للمول یرثه بالولاء . 


() تقدم تغرچچه . 
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4 - وإذا ترك زوجة ومولى فقط فللزوجة الرّبعم فرضًا » والباقى للمولى بلا 
خلاف بين على وابن مسعود رضى الله عنهما ؛ لأن الزوجة لا يرد عليها 
عندهما » ولكن على ما ذهب إليه عثمان طه واختاره القانون يرد الباق على 
الزوجة لتقدم الرد على أحد الزوجين على الإرث بالعصوبة السببية . 

8 راا ترك العتيق عمة وخالة ومولاه - فالتركة للمولى وحده فى قول 
على طله لكون العمة والخالة من ذو الا رحام » وهم مؤخرون فى الإرث 
عن العصبة السببية › وعند ابن مسعود طف للعمة اللثان ٤‏ وللخالة الف 
لتقدم ذوی الأرحام علي مولى العتاقة , 


وسنتبع فيما يأتق ترتيب القانون للمستحقين للتركة : 
الولاء للمعتق ذكرًا کان أو نى 


والمُعْيَق يرث عتيقه بالولاء لقوله ب : « الولاء لمن “ ولفظ من 
«منْ» صي العموم » فيشمل الذكر والأنق » فالرأة كالرجل فى استحقاق 
الإرث بالولاء ؛ لأن السبب وهو الإعتاق قد تحفق منها كما يتحقق من 
الرجل » فيستويان فى الحكم » وقد قضى رسول الله بل بذلك فی ميراث عتيق 
ابنة حمزة رضى الله عنهما ^ . 

ويثبت الولاء للمعتق ولو شرط ألا يكون له ولاء »> لبطلان هذا الشرط 
شرعًا » فقد روى أن عائشة رضى الله عنها أرادت أن تشترى بريرة لتعتقها » فقال 
أهلها : على أن ولاءها لنا ( أى لا لعائشة ) » فقال رسول الله يا : « لا يمنعنك 
ذلك » فإن الولاء لمن أعتق » ^ إذ هو فى مقابلة نعمة العتق . 

KKK 


(1) آخرجه ملم (1505) . (2) تقدم تخرججه . 
(3) آخرچه میبلم (1505) . 


146 


فإذا عتق العبد سواء كان بإعتاق سيده ولو بوصية منه بعد موته » أو عتق 
بكتابة أو تدبير أو استيلاد أو بملك قريب ذى رحم حرم منه » ذكرًا كان المعتق 
أو أن » ثم مات العتيق ولا وارث له أصلا من صاحب فرض أو عصبة أو 
ذی رحم فولاؤه ومیراثه لمعتقه . 

أما بوتيما للمعتق بالإعتاق والكتابة فظاهر » وأما ثبوتهما له بالتدبير 
والاستيلاد مع أن العبد لا يعتق فيهما إلا بعد موت سيده فلأن السيد - وإن 
مات قبل العتق فعلا - قد باشر السبب فی حیاته بالتدبير والاستیلاد » قبت له 
فيهما الولاء والإرث . 

فإذا مات المعتق عن عصبة نسبيين » ثم مات العتيق ولا وارث له فميراثه 
للأقرب فالأقرب منهم - والمراد بهم العصبة بأنفسهم فقط - وهم كما تقدم فى 
باب التعصيب أقاربه الذكور من جهة البلوة » ثم من جهة الأبوةء ثم من جهة 
الإحوة » ثم من جهة العمومة » فتقدم كل جهة فى الإرث على التى تليها » فإذا 
استووا فى الجهة فُدّم الأقرب درجة » فإذا استووا فى الدرجة فُدّم الأقوي 
قرابة » فمن له قرابتان مقدم على من له قرابة واحدة من جهة الأب › فإذا 
استووا فى قوة القرابة أيضًا استووا حيعًا فى الإرث » على أن للذكر مثل حظ 
الأنشيين . 

1 - فإذا توفی المعینی عن اہنه وأبیه فقط نم مات العتیق عنهما ولا وارث له 
فالاركة للابن دون الأب عند أ حنيفة ومحمد » وهو اختيار سعيد بن المسيب 
وقول للشافعى ؛ لأن جهة البلوة مقدمة على جهة الأبوة فى الإرث بالتعصيب › 
وعند أ يوسف فى قوله الأحير للأب السدس بالولاء والباي للابن تعصيبًا ء 
وهو رواية عن ابن مسعود وه »> وبه قال شريح والنخعي ؛ وكذلك إذا كان 
ٻدل الاٻن اٻن اپن ون نزل . 
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2 - ولو کان فى هذا المثال جد صحيح بدل الأب فالتركة كلها للابن 
بالولاء إحاعًا ؛ لأنه أقرب من الجد › إذ قربه بلا واسطة وقرب الجد بواسطة 
الأب فلا يزاحم الابن ( وهذه إحدى المسائل الت يخالف فيها الجد الأب فى 
الميراث) . 

3 - وإذا توفى المعتق عن أب وثلاثة أخوة لأبوين ٠‏ أو لأب ثم مات العتيق 
عنهما ولا وارث له فالتركة للأب فقط لتقد جهة الأبوة على جهة الإخوة . 

4 - ولو كان بدل الأب فى هذا الثال جد صحيح » قاسم الإخوة الثلاثة 
على ما ذهب إليه على وابن مسعود وزيد رضى الله عنهم » واختاره الصاحبان 
وجری عليه القانون كما سبق . 

5 - وإذا توفى المعتق عن أخ شقيق أو لأب » وعم شقيق أو لأب ثم مات 
العتيق عنهما ولا وارث له » فالتركة للأخ فقط لتقد جهة الإخوة على جهة 
العمومة . 

6 - وإذا توف المعيق عن أخوين شقيقين » ثم مات العتيق عنهما ولا 
وارث له فالتركة تقسم بينهما على السواء . 


حظ الإناث من الولاء 


وإذا علمت أن الأحق بميراث العتيق إذا م يكن له وارث أصلا هو من 
أعتقه وذلك بسبب العتق » ثم عصبة مغتقه بأنفسهم خاصة ؛ علمت أن الإئاث 
من ورثة المعتق النسبيين كالبنت والأخحت لا حق لمن فى إرثه بالولاء» فإذا 
مات المعتق عن ابن وبنت " أو عن أخ وأخت لأبوين فالميراث بالولاء للابن 
وحده دون البنت » وللأخ وحده دون الأخت؛ لأن الابن والأخ عصبة 
بالنفس دون البلت والأخت . 


2 فى « الميسوط ٠‏ : المعتق إذا مات عن ابن وبنت لا يكون للبنت من ميراث العتيق شىء ؛ لأنها صاحبة 
فرض ٠‏ وإفا تصير عصبة تبعًا للابن » ولا تثبت الزاحة للتبع مع الأصل فيما بستحق بغلبة الأصل | ه . 
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قال فى البدائع : والولاء لا يورث من المعتق » ولا يكون سبيله سبيل 
اليراث » وإنما تستحقه عصبة المعيِق بنفسها » وهم الذكور من عصبته لا 
الإناث من أصحاب الفرائض » والأصل فيه حديث : «الولاء لحمة كلحمة 
النسب » لا يباع ولا وهب ولا يورث "٩‏ أى لا يورث من المعتق » فكما أن 
النسب لا يورث كذلك الولاء لا يورث » وإنما شرطت الذكورة فى هذه 
العصوبة ؛ لأن الأصل فى العصبة هم الذكور » إذ العصبة عبارة عن الشدة 
والقوة » کما يشير إلیه قوله تعالى برا عن بنى يعقوب : و عُصَحةٌ )» 
[يوسف : 8 ] أى جماعة أشداء أقوياء | ه . 

وفى الزيلعى : والولاء لا مجرى فيه الإرث وإغا يثبت للعصبة بطريق 
الخلافة » والخلافة إنما تتحقق فيمن تتحقق منه النصرة » والنصرة تنحقق من 
الذكور دون الإناث » فإذا كان ثبوته بطريق الخلافة يقدم الأقرب فالأقرب من 
عصبة المعتق » فيقوم مقامه كالإرث | ه. 

فعصبة المعتق بغيرهن أو مع غيرهن ( وهن جِيعًا إناث ) لا نصيب هن فى 
ميراث العتيق . 

ونما يثبت للإناث من الولاء ولاء معتَقهن أو معَّق معَقّهن 
مکاتّبهن أو مكاتّب مكاتبهن أو ولاء مدبّرهن أو ولاء مدبّر مدرهن أو الولاء 
الذى جره إليهن معتَقهن أو معتَق معسَقَهن » ولا ولاء هن على غير هؤلاء ( 


او ولاء 


7 تقدم تخرججه . 

(2) فى «الميسوط »۲ : فإن أعتقت المرأة عدا ها فهى فى استحقاق ميراثه بالولاء كالرجل ؛ لأن السبب 
هو الإعتاق قد تحقق منها » وبعد تحقتق السبب الرجل والمرأة فى الاستحقاق سواء » فإن أعتق معتقها 
( بالفتح ) عبدًا أو أمة فهى تستحق من معتق معتقها ( بالفتح فيهما ) ما يستحق الرجل ؛ لأن الثاى صار 
منسوبًا إليها بالولاء كالأول » على معنى أن الثانى منسوب بالولاء إلى الأول ٠‏ والأول منسوب بالولاء 
إليها » فلاتحاد سبب الإضافة (أى النسبة ) جعل الثانى كالأول » بخلاف ما إذا أعتق أبوها عبدًا ؛ لأن 
العتتق منسوب إلى أبيها بالولاء > وهى تنقسب إلى الأب بالعصوية » لا بالولاء » فلما اختلف السبب م 
يكن مول الأب مضانًا إليها » فلا تكون عصبة له » والأصل نى هذا هو الحديث الآت | ه . ملخصًا . 

(3) ف « الزيلعى ٠‏ : أثبت الولاء للنساء فيما أعتقن لا ذكرناه من المعقول ( الحديث الآتق ) والمعقول = 
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لقوله 5 : ليس لاء من اللا لاا لغتشن ُن أو عتق من أعتقن أو 
کاتیں © أو کاتب من کاتبن أو ديزن RE‏ کیزن أو a‏ ولاءَ 
قهن أو معتَق قهن »° . 


شرح الحديث : 


1 - قوله : «ما أعتقن » صورته أن تعتق سيدة عبدًا ها » فإذا مات ولا 
وارث له فولاؤه ها لقوله ب : «الولاء لمن أعتق »° 

2 - وقوله : « أو أعتق من أعتقن » صورته أن تعتق سيدة عبدًا ها فيشترى 
هو عبدًا ويعتقه » فإذا مات العتيق الأول وليس له عصبة نسبية ثم مات العتيق 
الثانى كذلك ؛ فيثبت ها ولاء الثانى الذى أعتقه معتقها » فلها ولاء عتيقها › 
وولاء عټیق عتيقها وهلم جرا . 


=( التعليل المشار إليه سابقًا ) ونفاه عنهن فيما أعتقه غيرهن حق لا يرثن الولاء ممن أعتقته مورثهن ؛ لأن 
الولاء لا يجرى فيه الإرث » وإنا يثبت للعصبة بطريق الخلافة | ه. 

() الإعتاق : إسقاط الول حقه عن مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار » وف 
الكنز؟ : هو إثبات القوة الشرعية وهى قدرته على التصرفات الشرعية وأهليته للولايات والشهادات ورفع 
تصرف الغير عنه » وهو بمعن قول ١‏ صاحب البدائع » : إنه اسم لقوة حكمية للذات يدفع ها يد الاستيلاء 
والتملك عن نفسه » ويقابله الرق ويراد به الضعف الحكمى الذى يصير به الآدمى علا للتملك اه . 

(2) الكتابة : عقد بين المولى والعبد يتم بإججاب وقبول نحو أن يقول المولى : كاتبتك على كذا من الال » 
ويقبل العبد فیسمی مكاتا » فال تعالى : # كوكم إن نعم فيم َب » [ النور : 33 ] وفى الحديكف 
«المكاتب عبد ما بقى عليه درهم * [البيهقى (10/ 324) ] وهى مندوب إليها » وها تزول يد المولى عن 
العبد ويصير العبد مأذونًا له فى التجارة وأحق بمنافعه ومكاسبه » والكتابة عقد لازم فى جائب المولى حى لا 
بعلك فسخه بدون رضى العبد » غير لازم فى جانب العبد حت بعلك وحده فسخه ؛ لأنه عقد لمصلحته . 

(3) التدبير : تعليق العتى بمطلق الموت نحو إذا مت فأنت حر أو أت حر عن دبر می أو أنت مدر أو 
دبرتك » ولا يقبل التدبير الرجوع ولا باع الاير ولا يرهن ولا يوهب ولا يرج عن ملك المولى إلا 
بالإعتاق أو الكتابة » لكن إذا مات السيد عتق المدبر . 

(4) قوله : « جر » عطف على قوله : أعتق أو دبر وولاء مفعوله ومعتقهن قاعله » وجر الولاء نقله من مولى 
إلى حر » وسحبه من الأول إلى الثانى كما فى الصور الآتية » وهذا الحديث وإن كان فيه شذوذ من حيث الرواية 
لكن تأكد بكلام كبار الصحابة فصار بمتزلة المشهور كما ذكره السيد فى « شر . رح السراجية * و المبسوط . 

(5) آخرجه الدارمى فى الفرائض (52) . (6) أخرجه مسلم (505) . 
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3 - وقوله : « أو کاتبن » صورته أن تكاتب سيدة عبدها فیؤدی ها بدل 
الكتابة فيعتق ثم يموت وليس له ورثة فولاؤه ها . 

4 - وقوله : « أو كاتب من كاتبن » صورته أن يكاتب هذا العبد المكاتب 
( بالفتح ) عبدًا له وقد اشتراه من مکاتبه » فإِذا دى الأدنى بدل الكتابة أولا 
عتق » وكان ولاؤه للسيدة ؛ لأن العبد الأعلل ليس من أهل الولاء؛ إذ لا 
يزال عبدًا مملوكًا قبل الأداء ؛ وكذا إذا ديا جميعًا معا فعتقه فولاؤهما ها » 
فلھا ولاء مکاتبھا ومکاتب مکاتبھا وهلم جرا . 

5 - وقوله : « أو دبّرن» صورته كما فى البدائع أن تدبر سيدة عبدًا ها » 
فإذا ماتت ثم مات العبد المدبّر الذى عتق بموتها كان ولاؤه للذكور من 
عص ٠‏ 

6 - وقوله : « أو دبْر من دبرن » صورته كما فى «البدائع » أن تدبر سيدة 
عبدًا ها » ثم تموت فيعتق العبد المدبّر » ثم يدبر عبذها الذى عتق عبدًا له فولاؤه 
لعصبتها » فلعصبتها ولاء مدبّرها ومدبّر مدبرها وهلم جرا 

وصرّر فى « السراجية » و ١‏ رد الحتار » ولاء مدبرهن بأن تدبر امرأة عبدّا ثم 
تلحق بدار الحرب مرتدة » ويحكم بلحاقها وبجرية عبدها › ثم تعود إلى دار 
الإسلام مسلمة > ثم يموت المدبر وليس له عصبة نسبية فهذه المرأة عصبته » 
وحکم مدبر هذا المدبر كذلك ؛ فإذا حكم القاضى بجرية مدبرها بسبب لحاقها 
بدار الحرب مرتدة فاشترى عبدًا ودبره ثم مات ورجعت المرأة تائبة إلى دار 
الإسلام قبل موت مدبرها أو بعده » ثم مات المدبر الثانى وليس له عصبة نسبية 
فولاؤه ذه المرأة فلها ولاء مدبرها ومدبر مدبرها وهلم جرا . 


(1) فى « المغنى » وولاء المكاتب والمدبر لسيدهما إذا أعتقا » وهو قول عامة الفقهاء » وبه يقول الشافعى 
وأهل العراق ؛ لأن السيد هر العتق للمكاتب والمدبر > وف الحديث : « الولاء لمن أعتق » [ مسلم (1505)] 
وقد کان الکاتبون یدعون موالی وینسبون إل مکاتببهم » فیقول بو سعید مول ابن أسید وسيرين مولى نس » 
وسلیمان بن یسار مولی میمونة | ھ . 
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صورة جر الولاء إلى المعتقة : 


7 - قوله : « أو جر ولاءَ معتقَهِنٌُ» صورته أخدًا مما فى «البدائع» أن 
تزوج سيدة عبدها بمولاة قوم فيولد ضما ولد فهذا الولد رقيق تبعًا لأمه > 
ووالده رقيق » فيثبت ولاء هذا الولد لمولى أمه » فإذا أعتقت السيدة عبدها بعد 
ذلك جر هذا العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى نفسه » ثم إلى مولاته حق إذا مات 
هذا الولد بعد موت أبيه ولا وارث له وخلف معتقة أبيه كان ولاؤه ما | ه . 

8 - وقوله : «أو معتَق معتقهن» صورته أن امرأة أعتقت عبدًا ها 
فاشترى هذا العبد المعتق عبدًا آخر وزوجه بمعتقة غيره فولد بينهما ولد فهو حر 
تبعًا لأمه وولاؤه لمولى أمه » فإذا أعتق ذلك العبد المعتق عبده جر باعتاقه ولاء 
ولد معتقه إلى نفسه ٠‏ ثم إلى مولاته فكان ها الولاء الذى جره عتيقها أو عتيق 


صورة جر الولاء إلى المعتق : 


9 - وف «المغنى » لابن قدامة : ومن أعتق عبدًا له أولاد من مولاة لقوم 
جر معتق العبد ولاء أولاده » وبيان ذلك أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوجت 
عبدًا قأولدها ‏ فولدها منه أحرار وعليهم الولاء لولى آمهم بعقل عنه وبرٹث 
إذا ماتوا لکونه سبب الإنعام عليهم بعتق بعتق أمهم فصاروا لذلك أحرارًا » فإن 
أعتق العبدَ سيدّه ثبت له عليه الولاءء وجر إليه ولاء أولاده عن مولى أمهم ؛ 
لأن الأب لا كان مملوكا م يصلح وارتًا ووليًا نى النكاح » فكان ابنه كولد الملاعنة 
ينقطع نسبه عن آبيه فثبت الولاء لمو أمه وانتسب إليها » فإذا عتق العبد صلح 
الانتساب إليه وعاد وارتًا ووايًا فى النكاح فعادت النسبة إليه وإلى مواليه بمازلة ما 
لو استلحق الملاعن ولدّه اه . فقد جر الولاء إلى معتقه » وهذا قول جمهور 
الصحابة والفقهاء من التأبعين » والأعْة الأربعة ١ه‏ . ملخصًا . 
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2 
شروط جر الولاء لمن أعتق 

نم ذكر أن لجر الولاء شروطا ثلائة : 

أحدها : أن يكون الأب عبدًا (رقيقًا) حين الولادة ؛ إذ لو كان حر 
الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء عليه ولا على ولده بحال » ولو كان مولى 
(معتقًا ) ثبت الولاء على ولده لمواليه ابتداء » ولا جر فيه . 

والثانى : أن تكون الأم مولاة (عتيقة ) ؛ لأنها إن كانت حرة الأصل فلا 
ولاء عليها ولا على ولدها بحال وها أحرار بجريتها » وإن كانت أمة ( رقيقة ) 
فولدها رقیق تبعًا ها لسیدها » فن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه جال » سواء 
أعتقهم بعد الولادة أو أعتق أمهم أثناء الحمل فعتقوا بعتقها ؛ لأن الولاء الثابت 
بالعتق مباشرة لا يحول ولا يتج ر أصاد لحديث : 3 الولاء لن أعق »" : 

الثالث : أن يعتق العبد سيده » فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بجال » 
وهذا لا خلاف فيه | هھ . ملخصًا . 

وقد أوضح صاحب «البدائع » وصاحب «العناية » مسألة الجر بما 
حاصله أن العتق ! إذا وقع على الولد مقصوذًا لا ينتقل ولاؤه أبدا » ولا يتحول 

e e 
ابنه إلى مواليه ؛ لأن الولاء بمنزلة النسب » ففى الحديث : «الولاء لخمة‎ 
نم السب إلى الآباء > فكذلك الولاء > والنسبة إلى موالى‎  » كلحمة السب‎ 
الأم كانت ضرورة عدم أهلية الأب لرقه » فإذا صار أهلا عاد الولاء إليه كما‎ 
أن ولد الملاعنة يتسب إلى قوم الأم ضرورة » فإذا أكذب الملاعن نفسه عاد‎ 
. ه . ملخصًا‎ ١ انتساب الولد إليه‎ 
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الحد ا جر الولاء عند الإمام 


لِم مما سبق أن الأب إذا عنتق بعد ولادة الولد من زوجته العتيقة بجر 
ولاء ولده من موالى أمه إلى مواليه » ما الجد إذا أعتق فعند أب حنيفة وأ يوسف 
ومحمد لا يقوم مقام الأب سواء كان الأب حيًا أو ميا فى ظاهر الرواية فلا مجر 
ولاء حافده إلى مواليه بل يبقى الولاء عليه مول الأم . 

وصورته كما فى الذخيرة وغيرها : عبد تزوج بمعتقة قوم وجاء له منها ولد 
فولاء الولد يكون لولى أمه بالاتفاق » فإذا أعتتق الأب الجر ولاؤه إلى موالى 
الأب » فإن لم يعتق الأب ولكن أعتق الحد جر الولاء إلى مواليه ء وإليه ذهب 
أحد فى أشهر الرواتين عنه ؛ لأن الأصل بقاء الولاء لتحت لمستحقه وإنما خولف هذا 
الأصل للاتفاق على أنه ينجر بعتق الأب والجد لا يساويه بدليل أنه لو عتتق الأب 
بعد ا لحد جره عن موالى ا لحد إليه » ولو أسلم ال جد لم يتبعه ولو ولده اه . مغن ) . 

وذهب مالك والشافعى فى أحد قوليه وآخرون إلى أن الجد يجر ولاء الولد 
إلى مواليه كالأب » وقال الإمام زفر : إن كان الأب حيًا فالجد لا جر الولاءء 
وإن کان ميا جر الولاء . 

وى «المغنى» : فإن لم يعتق الأب ولكن عتق الجد فقال أحمد : لا بجر 
الولاء » وليس هو كالأب » وبمذا قال أبو حنيفة أوصاحباه » وعن أحمد رواية 
أخرى أنه جره وبه قال شريح والشعبى وآخرون والشافعی فى أحد قوليه » فإن 
أعتق الأب بعد ذلك جره عن موالى الجد إليه لقيام الجد مقام الأب فى 
التعصيب وأحكام النسب ؛ فكذلك فى جر الولاء . 


من يرث بعد المَعْتق وعَصَبَته 


ينا أن المعيِق إذا كان حًا كان له ميراث العتيق الذى مات ولم يترك وارنًا 
أصادء سواء كان المعِق ذكرًا أو أنثى لحديث : «الولاء لمن أعتق " فإذا ۾ 


(1 تقدم ترجه . 
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يكن حيًا عند وفاة العتيق وكان له عصبة نسبيون بأنفسهم فاليراث هم على 
الترتيب التقدم » فإن لم يوجد أحد من هؤلاء فميراثه لعيِق معيقه (بالكسر 
فيهما ) ثم لعصبته النسبيين بأنفسهم » فإن م يكن منهم أحد فميراثه لعتق معتق 
معتقه » م لعصبته السبيين بأتفسهم وهكذا ° . 

فان لم يوجد واحد من هؤلاء فمیراثه لن له الولاء على أبيه وهو معيق 
الأب (بالكسر ) ثم لعصبته النسبيين بأنفسهم » فإن م يوجد واحد من هؤلاء 
فميراثه لن له الولاء على جده وهو معتق الجد ء ثم لعصبته النسبيين بأنفسهم 
وهكذا (م 40) . 


۶ ۰ . .« 
أصناف العصبة السببية 
بينت المادة (39) من القانون أصناف العصبة السببية بدون مراعاة لترتيبها 
فى استحقاق الإرث الذى نصت عليه المادة (40) وهم أصناف ثلالة : 


1 - مولى العتاقة : وهو المعتق للرقیق ذكرا کان أو أنفى (ومن أعتقه) 
وهو معّق العتِتق له ( أو أعتق من أعتقه ) وهو معيِّق المعيّق له ( بكسر التاء فى 


الكل) . 
2 - العصبة السببيون للمعتِق أو معيِق العّق أو معيِق معيِق المعقِق 
(بكسر التاء فى الكل) . 


3 - من له الولاء على مورث - أمه غير حرة الأصل : بأن كانت عتيقة 
وقع علبها التق مباشرة أو حرة م يقع علبها العتق مباشرة ولكن فى أصلها 
رقيق » وعليها الولاء فى كلا الحالين لولاها الذى أعتقها أو أعتق أصلها 
( بواسطة أبيه ) أى بأن هذا الولاء إنغا ثبت لن هو له بواسطة إعتاقه لأ هذا 


(1) فی «امغنی » : المولى العتیق إذا لم بخالف من نسبه من یرثه كان ماله ولاه (لعتقه بالکسر ) فإن کان 
مولاه ميا فهو لأقرب عصبته (أى عصبة الونى المعتق ) » سواء کان ولدًا أو أب أو أخّا أو عمّا أو ابن عم 
لأب أو عم أب » وسواء كان المعتق ذكرًا أو أنثى » فإن م يكن له عصبة من نسبه كان الميراث ولاه ( وهو 
معتق معتقه ) » ثم لعصباته الأقرب فالأقرب » ثح لمولاء | ه . 


المورث » سواء كان ثبوته ( بطريق الجر أو بغيره) أى ابتداء بدون جر الولاء 
وتحویله من مول إلى آخر . 

فالأول : كما فى الصور الق أوضحنا بها جر العتيق ولاء ابنه من مولى أمه إلى 
مولاه » وحاصله أن الولد الذى مات عن إرث وَوْلدَ من آم غير حرة الأصل وأب 
أعتق بعد الولادة قد انجر ولاؤه بسبب عتق أبيه من مولى مه إلى مولى أبيه . 

والثانی : کما إذا تزوج عتیق عتیقه وجاءت بولد منه ثم توفی الولد بعدهما 
ولا وارث له أصلا فولاؤه لمولى أبیه ابتداء بغر جر من مولى آخر . 

فمولى الأب فى الحالتين عاصب سى يستحق إرث المورث بالولاء أو 
( بواسطة جده بدون جر ) أى إذا كان ثبوت الولاء لمن هو له بواسطة إعتاقه 
لحد هذا المورث ابتداء بدون جر » كما إذا تزوج عتيق امه بلال عتيقة شخص 
آخر فولد مما ولد امه سعيد ثم ولد مذا الولد ولد امه جعفر فولاء جعفر 
لمعتق جده بلال ولیس هناك ولاء مجرور لعدم سبق ولاء آخر لغيره . 

فمن ثبت له الولاء على مورث بمذه الشروط يستحق إرثه بالولاء وهو غير 
الصنفين السابقين » كما يشير به حديث : « ليس للنساء من الولاء . . . إل»" . 


المقر له بالنسب على غيره 

قد يقر المورث فى حياته لشخص هول النسب فى مولده أو فى البلد الذى 
يقطنه بنسب على غیره » كما إذا قال هو أخى أو عمى ملا » فإذا كان بجيث 
بعكن التوالد والتناسل بين المقر له وبين مَنْ نسبه إليه المقر وهو الأب أو الحد 
مثا وم ثبت نسبه من ذلك الغير ببرهان أو تصديق منه » ولم یکذبه امقر له فی 
إقراره ومات المقر مصرًا على إقراره ولم يكن له وارث معروف » استحق المقر له 
جميع تركة المقر أو ما بقى منها بعد فرض أحد الزوجين ميرانًا عند الحنفية 
( الحديث أخرجه الدارمى فى الفرائض (52) » ولا تزال أمام امحاكم الشرعية بالديار المصرية قضايا 

ترفع بشأن الإرث بالولاء ؛ ولذلك لزم اشتمال القانون على جحثه وبيانه على وجه مفيد . 
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معاملة له فى حق نفسه بإقراره > وفصله فى «المنح »" بأنه قر بالنسب على 
الغير وباستحقاق الال بالإرث بعده وهو فى النسب مقر على غيره فيرد »> وفى 
استحقاق الال بالإرث بعده وهو فى النسب مقر على غيره فيرد » وفى استحقاق 
الال بالإرث مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم ؛ لأن ولاية التصرف فى ماله 
عند عدم الوارث ثابتة له فیضعه حیث شاء حت کان له أن يوصى بجميع ماله ؛ فلذا 
کان له أن يجعله هذا القر له » انتهی ملخصًا »› وإنما اشترطنا فى هذا الإقرار ماذكر 
من الشروط لأنه : 

1 - إذا کان امقر له معروف بالنسب من شخص آخر کان الإقرار باطلا ؛ 
لأن النسب لا يقبل التحويل . 

2 - وإذا كان الإقرار بالنسب لا يتضمن تحميله على الغير بل كان إقرارًا 
على نفسه خاصة » كما إذا قال : هو ابنى أو هى بنقى وتوافرت الشروط 
امذكورة فى باب الإقرار صح إقراره » وورثه المقر له كسائر أبنائه وبناته . 

3 - وإذا كان امقر له ممن لا يولد مثله ثل من نسبه إليه بطل الإقرار 
لكذبه فيه بالمشاهدة والعقل . 

4 - وإذا كان نسب المقر له ثابتًا من ذلك الغير بالتصديق منه أو بالبرهان 
فإنه لا عبرة بهذا الإقرار » وتترتب على هذا النسب أحكامه . 

5 - وإذا كذب المقر له المقر فى الإقرار بطل الإقرار ولم يستتبع أثره . 

6 - وإذا رجع المقر عن إقراره صح رجوعه عنه ولو صدقه المقر عليه ؛ 
لأنه وصية من وجه فلا يترتب عليه الإرث بعد الوفاة . 

7 - وإذا كان للمقر ورثة من أصحاب الفروض النسبية أو العصبات 
النسبية أو ذوى الأرحام أو العصبات السببية أو بولاء اموا لا ( عند الحنفية ) 


(1) ومثله فى «السراجيةا . 
(2) آخحذ القانون بمذهب الجمهور فى نسخ الإرث بولاء الموالاة . 
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فلا يستحق المقر له شيا من التركة لما بينا فى التعليل السابق » وأما إذا كان مع أحد 
الزوجين فقط فإنه يأخذ ما بقى من التركة بعد فرضه عند الحنفية ”° . 

والظاهر أن القر له إذا مات قبل المقر وتوافرت هذه الشروط يرثه المقر ؛ لأنه 
صدقه والتصديق إقرار ولكنه يتأ خر عن الوارث المعلوم كما ذكره صاحب التكملة . 

وذهب الشافعى إلى أن استحقاق المقر له التركة ليس بطريق الإرث › 
ودرج القانون عليه وجعل مرتبته بعد الإرث بالعصوبة السببية المتأخر عن 
الإرث بالرد على أحد الزوجين » والرد على أحدهما متأخر عن الإرث بالرحم ؛ 
ولذلك إذا وجد للمقر عند موته أحد الزوجين وم يكن هناك وارث غيره رد إليه 
الباق من التركة ولم يستحق المقر له شيئًا منها . 

ومع أن القانون اعثبره مستحقًا للتركة بغير الإرث شرط فى استحقاقه نظرًا 
لشبهه بالوراث من بعض الوجوه ما شرطه فى استحقاق الوارث من وجوب 
تحقق حياته وقت موت المقر أو وقت الحكم بموته وأن لا يقوم به مانع من 
موانع الإرث السابقة (م 41) . 


میراث الحمل 

الحمل من جملة الورثة إذا عُلِمَّ أنه موجود فى بطن أمه عند موت مورث 
وانفصل حًا - وإنما اشترط ذلك ؛ لأن فى الوراثة خلافة عن الميت والمعدوم 
لا يتصور أن يكون خلا عن أحد فأدنى درجات الخلافة الوجود - واشترط 
انفصاله حيًا ؛ لأن حالته عند موت المورث مجهولة لا حكن معرفة حقيقتها › 
فإذا انفصل حًا فى المدة المحددة كان ذلك دلي على وجوده يوم . 

ويستدل على وجوده ببطن أمه وقت وفاة المورث بالمدة التق يولد فيها › 
كما يستدل على حياته عند الانفصال بالعلامات الظاهرة* . 

(1) وف القانون يرد الباق على أحد الزوجين فى هذه الحالة . 

(2) راجع «المبسوط » فى باب ميراث الحمل وقيه : أن النقطة قبل نفخ الروح أعطى ها حكم الحياة 
باعتبار المال » وذا جوز الفقهاء عق ما فى البطن والوصية له » ولو كان الحمل فى دور النطفة . 


158 


اختلف الفقهاء فى أطول مدة يعكثها الجنين فى بطن أمه » فذهب النفية 
وأحمد فى رواية إلى أنها سنتان لقول عائشة رضى الله عنها : ١‏ ما تزيد المرأة فى 
الحمل على سنتين بقدر ما يتحول ظلل عمود المعزل * (أخرجه الدارقطنى والبيهقى فى 
مسنديما) » وذهب الليث بن سعد إلى أنها ثلاث سنين » وذهب الشافعية وأحمد فى 
أصح الروايتين عنه إلى آنا أربع سنوات » وقال محمد بن عبد الحكم من فقهاء 
المالكية : إا سنة فقط » والسنة فى عرف الفقهاء لا تنصرف عند الإطلاق إلا إلى 
السنة املالية . 

وأحمع الأئمة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما روى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه استدل على ذلك بقوله تعاى : ولم رفسم تکشر َا 4 
[الأحقاف : 15] » وقوله تعالى : وف 2 قصلم فى امن % [ لقمان : 14] فإذا ذهب 
عامان للفصال ل يبق للحمل إلا ستة أشهر . 

1 - فإذا توفى المورث وكان الحمل منه بأن ترك زوجته أو معتدته حاملا 
فلا يرث الحمل منه ومن أقاربه ولا يورث عنه إلا إذا ولدته لأقل من سنتين 
من وقت الوفاة”" أو الطلاق ولم تكن قد أقرت بانقضاء عدا ^ . 

فإن ولدته لتمام سنتين فأكثر من وقت الوفاة فلا يرث ؛ إذ قد عَم بمجيئه » 
كذلك أن العلوق به کان بعد الموت فلا نسب ولا ميراث . 

2 - وإذا توف المورث وكان الحمل من غيره بأن ترك زوجة أبيه أو زوجة 
جده حاملا أو ترك أمه حاملا من غير أبيه الذى تزوجها بعده وكان الحمل غير 
جوب عن الإرث بوارث فلا يرث الحمل من هذا المورث إلا إذا جاءت به 

(1) وهذا فى ظاهر الرواية خلافًا لا مثى عليه فى « السراجية » كما نبه عليه ابن عابدين فى « رد الحتار ؟ . 


(2) فإذا أقرت فى مدة الحمل بانقضاء عدتبا بعد زمان يتصور فيه انقضاؤها ثم ولدت ولدًا فى تلك 
المدة ء فإنه لا يرث ولا يورث عنه لتضمن إقرارها أن الحمل ليس من الميت أ ه . السراجية) . 
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أمه لستة أشهر أو أقل من وقت موت المورث لتحقق وجوده فى بطنها وقت 
موت المورث . 

فإذا جاءت لأكثر من ستة أشهر فلا يرث لعدم تيقن علوقه وقت موت 
مورىك . 

وهلا إذا كانت الزوجية قانمة بين الحامل وذلك الغير » فإن لم تكن قانمة 
بینهما بان كانت الحامل معتدته من موت أو طلاق بائن ولم تقر بانقضاء عدا 
فلا يرث الحمل من المورث إلا إذا ولد لأقل من سنتين من تاريخ الموت أو 
الطلاق (حواشى السراجية) . 


انفصال الحنين حيًا وعلاماته 


ولا يرث الحمل إلا إذا انفصل من بطن أمه حًا لدلالة ذلك على وجوده وقت 
وفاة المورث » وتعرف حياته بالعلامات الظاهرة كالاستهلال والعطاس والبكاء 
ومص الثدى وتحريك الأعضاء والتثاؤب ونحو ذلك › والأمر فى هذا لا فى . 

فان انفصل ميا فلا يرث » وإن خرج أکثره وظهر منه شىء من هذه 
العلامات » ثم مات يرث عند الحنفية ؛ لأن للأكثر حكم الكل » ولا يرث عند 
الشافعية . 

وان خرج أقله مع ظهور شىء من هذه العلامات » ثم مات لا يرث اتفاقًا 
بين الحنفية والشافعية » كأنه خرج كله ميا وللأكثر حكم الكل . 

وإذا وقع الاختلاف فى انفصاله حيًا أو مينًا تقبل شهادة القابلة فى حق 
الإرث عند الصاحبين ولا تقبل عند الإمام . 


(1) وجه الفرق بين ما إذا كان الحمل من المورث حيث يعتبر أقصى المدة وبين ما إذا كان من غيره 
والزوجية قانة حيث يعتبر أقل المدة أن ف الحالة الأولى ضرورة إثبات نسب الحمل من المورث بعد ارتفاع 
النكاح بالموت فيستند العلوق إلى أقصى المدة بخلاف الثانية > فإنه لا ضرورة فيها إلى ذلك لثبوت نسب الحمل 
من ذلك الغير فيعتبر أقل المدة | ه . من السراجية » بإيضاح » فإذا م تكن الزوجية قامة فى الحالة الثائية 
فالضرورة داعية إلى إثبات نسب الحملى من ذلك الغير فيستند العلوق إلى أقصى المدة كما ستعرفه . 
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الجناية على الجنين 

إذا انفصل الجنين مينّا بدون جناية على أمه فلا يرث ولا يورث » فأما إذا 
انفصل مينًا بفعل الغير بأن ضرب إنسان بطنها مثا فألقت جنيتا مينًا » فإنه 
يرث ويورث عند المنفية ”" ؛ لأن الشرع أوجب على الضارب الغرة إذا تم 
عضو من أعضائه وهى نصف عشر الدية ذكرّا كان الجنين أو أن » ووجوب 
الضمان يتحقق بالحناية على الحى دون الميت » فإذا حكم جياته يرث ويورث 
عنه بدل نفسه وهو الغرة وذهب جهور الأنة إلى أنه لايورث للشك فى 
حیاته ولا يورث عله سوى الغرة . 


هذه هى الأحكام المنصوص عليها فى مذهب الحنفية : 

أما القائون فقد جرى أولاً على أن أكثر مدة الحمل 365 يوقا (سلة 
شمسية ) بناء على ما قرره الأطباء الشرعيون رسيا © » وهو مأخوذ من قول 
e E EO EE E‏ 
السنة القمرية إلا أن القانون احتار السلة الشمسية لزيد الضبط والاحتياط , 


قال ابن رشد فى ١‏ بداية اجتهد» فى كتاب الفرائض : «قال الكوفيون 


(1) وذهب الجمهور إلى عدم توريثه لعدم وجود ما يدل عل حياته . 

(2) من حاشية الفتاوى على #السراجية؟ . 

(3) نصت الادة 15 من القائون رقم 25 لسنة 1929م على أنه ١‏ لا تمع عند الإنكار دعري النسب 
لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتونى عنها زوجها إذا أټت به لأكار من 
سنة من وقت العطلا أو الرفاة؛ وجاء فى المذكرة التفسيرية له أنه لا كان رأى الفقهاء في ثبربت الدب ميا 
على رأبيم في أقصى مدة الحمل ول بيدا غلبهم رآيه في ذلك إل على أخبار عض النساء بان احمل مكب كذا 
سين ؛ وليس فى أقصي مدة احمل كتاب أو سّبة » فلم تر الوزارة مانعًا من أخجذ رأي الأطباء في المدة الذي 
مكها الحمل ؛ فأفاد الطبيب الشرعى أنه برى أنه عبد التشريع يعتبر أقصي مدة الحمل 365 بويا حقي 
بشمل جيع الأحرال النادرة | ه : أى قسم الطب الشرعى الزلف من عدة أطباء شرعيين : 
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(يعنى الحنفية ) إن أطول زمان الحمل الذى يلحق به الولد سنتان » وقال محمد 
ابن عبد الحكم : سنة » وقال داود (بن على الظاهرى) تسعة أشهر » وهذه 
المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة » وقول محمد بن عبدالحكم : 
« والظاهرية آقرب إلى المعتاد » والحكم إنما جب أن يكون بالمعتاد لا بالنادر ء 
ولعله يكون مستحيًا ٠١‏ ه . أى لعل ما بخالف العتاد يكون مستحيل الوقوع . 

ذا تو الرجل عن زوجت أو عن معتدتة اماك فلا بزل جلها إل إا 
ولدته حيًا لحمسة وستين وثلشمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة › 
فإذا ولدته لأكثر من هذه المدة لا يرث من ذلك المتوفى ولا من أقاربه . 

ثانا : جرى القانون فيما إذا توف المورث عن حمل من غيره على أن الحمل 
لا يرث من المورث إلا إذا ولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر (تسعة 
أشهر ) من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قانمة وقت الوفاة بين الحامل 
وزوجها غير المتوفى كأمه الحامل من زوج آخر غير أبيه وذلك لمحريان العادة 
الخالبة بل المطردة فى النساء أن يضعن حملهن فى هذه المدة » ومن النادر جذًا 
وضع الحمل فى ستة أشهر » واستند القانون فى ذلك إلى رأى للحنابلة أشار إلبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فى اختياراته فى باب الوصية » والمسألة اجتهادية كما 
أشار إليه ابن رشد فى «بداية الجتهد“ . 

فإن م تكن الزوجية قاعة وقت الوفاة بل كانت الحامل معتدة موت أو فرقة 
من زوجها » فإن حملها لا يرث ذلك المورث إلا إذا ولدته حيًا لخمسة وستين 
وثلشمائة يوم على الأكثر من تاريخ موت زوجها أو فراقه ومات المورث أثناء 
العدة (مادة 5 » 43) . 

ثالتا : جرى القانون على ما ذهب إليه جمهور الأمة من آنه لا بد فى إرث 
الجمل من أن يولد كله حًا » فإذا ولد مينًّا كله أو بعضه » سواء كان جناية على 
أمه أو بغير جناية فلا يرث خلافًا للحنفية » فيما إذا ولد أكاره حيًا حيث 
اعتبروه كمن ولد كله حًا » وفيما إذا انفصل الجنين مينًا بجناية على أمه حيث 
قدروا حیاته وحکموا بتوریثه کما تقدم . 

وإليك البيان فى الصو ر الأتية طبقًا للمادة (43) من القانون و مذهب النفية : 
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أولاً : فيما إذا كان الحمل من المورث : 


فى القانون 

( | ) إذا توف المورث عن زوجته ثم 
جاءت بولد بعد وفاته فلا يرثه إلا إذا ولد 
حيًا لسنة شمسية على الأكثر من تاريخ وفاته 
وهى أقصى مدة الحمل " لدلالة ولادته فى 
هذه المدة على وجوده حلا حين الوفاة . 

فإن ولد حيًا بعد هذه المدة لا يرث 
لدلالتها على أن العلوق به حصل بعد الوفاة 
فليس الحمل منه فلا یرثه . 

( ب ) إذا توفى المورث عن معتدته من 
الغرقة » م جاءت بولد بعد وفاته فلا يرثه إلا 
إذا ولد حيا لسنة شمسية على الأكثر من تاريخ 
الفرقة لدلالة زلادته فى هذه المدة على وجوده 
حلا حين الفرقة أى أثناء قيام الزوجية . 


فى مذهب الحنفية 
( أ ) إذا توفى المورث والحالة 
هذه فلا يرثه ا لحمل إلا إذا ولد 
لأقل من ستتين من تاريخ وفاة 
أبيه ولو بأقل زمن بناء على أن 
أكثر مدة الحمل سنتان . 


(ب) إذا توف المورث 
والحالة هذه فلا يره الحمل 
إلا إذا ولد لأقل من سنتين من 
تاريخ الفرقة من أمه بناء على 
أن أكثر مدة الحمل سنتان . 


فإن ولد لأكثر منها لا يرث لدلالتها على أن العلوق به حصل بعد الفرقة 
فليس الحمل منه فلا يرثه (فقرة أولى من مادة 43 ) . 

ثانها : فيما إذا كان الحمل من غبر المورث كأن بعوت المورث عن أمه حاملا 
من زوجها الذى تزوجته بعد وفاة والده فيكون الحمل أخاه أو أخته لأمه . 

ونحو ذلك من الصور الق يرث فيها الحمل غير أيه » ولا يحجب عن 


المراث بوارٹ آخر . 


ولا يخلو الأمر فيها من أن تكون الزوجية قامة بين ا حامل وذلك الخيي ؛ 
أو غير قامة بينهما وهي معتدة لفراق منه بموت أو طلاق . 


(1) يلاحظ أن الأطباء الفنيين قرروا أن مدة 365 يومًا لتشملى الأحوال النادرة كما تشمل غيرها . 
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فى القانون 

( ) إذا توف المورث عن أمه وهى حامل 
والزوجية قانمة بينها وبين زوجها فلا يرث 
الحمل من المورث وهو أخوه أو أخته لأمه 
إلا إذا ولدته حي لسبعين ومائقى يوم على 
الأكثر من تاريخ وفاة المورث » فإذا ولدته 
بعد هذه المدة لا يرث وذلك بناء على ما 
جرت به العادة الخالبة عند أكثر الساء من 
وضع الحمل لتمام تسعة أشهر ووضعه فيها 
دلیل على نتحقق وجوده عند وفاة المورث 
جلاف وضعه بعدها . 

( ب ) وإذا توف المورث عن آمه وهی 
معتدة لوفاة زوجها أو لطلاقها منه فلا يرث 
الحمل ذلك المورث بسبب الأحوة لأم إلا 
إذا ولد لخمسة وستين وئلئمائة يوم على 
الأكثر من تاريخ موت زوجها أو طلاقها › 
فإذا ولد بعد هله المدة لا يرث ذلك 
المورث ٠‏ وذلك لأن ولادته فى هذه المدة دليل 
على أا حملت به قل انقطاع الزوجية بينهما 
فپئہت به من آبپه وپرٹ المورث » وولادنه 
بعدها دليل على حصول ا لحمل بعد انقطاعها 
فلا يبت نسبه من أبيه > ولا يرث المورث . 

وموت المورث إنما كان أثداء العدة فيكون 
وجود الحمل مققًا عند وفاته فيرثه الحمل 
بعد انفصاله في المدة لا بعدها إذ أنه بعدها 
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فى مذهب الخنفية 

( ) إذا توف المورث عن 
أمه حاملا والزوجية قانمة فلا 
برت امل إل لذا جاءت به 
لستة أشهر أو أقل من تاریخ 
وفاة المورث لتحقق وجوده فى 
بطنها وقت موته » فإذا جاءت 
به بعدها فلا يرث لعدم التيقن 


بوجوده عند الوت . 


(ب) إذا توف المورث عن 
أمه حاماا وهى معتدة للفرقة 
بموت أو طلاق وم تقر بانقضاء 
العدة فلا يرث الحمل من المورث 
إلا إذا ولد لأقل من سنتين من 
تاريخ الموت أو الطلاق : 


ثبت به النسب من أب بيه لكون العلوق به 
حينئذ بعد انقطاع الزوجية » ولا يتحقق معه 


عند موت المورث . 


نصيب الحمل فى التركة 


الحمل من جملة الورثة كما ذكره السرخسى فى «المبسوط » فلا بد من رعاية 
حقه وحفظ ميراثه حقق ينفصل » فإذا انفصل حبًا أخذه » وإذا انفصل مينّا رد 
إلى باق الورثة . 

وقد اختلف الفقهاء فيما يوقف له من التركة والمفق به عند الحنفية قول 
أب يوسف - رحه الله - وهو أن تقسم التركة بين الورثة مرة على اعتبار أن 
ا لحمل ذكر واحد وأخرى على اعتبار أنه أنثى واحدة ليعرف نصيبه فى الحالتين 
ويوقف له أوفر النصيبين حتى ينفصل حيًا احتياطا فى أمره > وذلك لأن 
الغالب أن لا تلد المرأة فى بطن واحد إلا ولا واحدًا » فينبنى الحكم عليه وبه 
أخذ القانون (مادة 42 ) . 


أمنلة 


1 - ثوفى شخص عن : زوجة › أب » آم٠‏ بنت » زوجة ابن حب : 
(ا لحمل ابن ابن أو بنت ابن ›» وللزوجة الثمن وللأب السدس وللاأم السدس » 
وللبنت النصف » والمسألة من 24 › فإن فرض الحمل ذكرًا أخذ الباقى بالتعصيب 


وهو واحد » وإذا فرض أنثى فلها السدس تكملة للثلثين وهو 4 » وتعول المسألة 
إلى 27 » فالأفضل للحمل أن يفرض أنئى وبحفظ له 4 أسهم) . 

2 - توفت امرأة عن زوج » أم حبلى من آبى المتوفاة : 

(الحمل أخ ش أو أخت ش » وللزوج النصف ؛ وللام الث » والمسألة 
من 6 ٠‏ فإن فرض أسَّا استحق السهم الباتی ت تعصیبًا » وإن فرض آنفی کان ها 
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النصف وهو ثلائة > وتعول المسألة إلى 8 » فيفرض الحمل أنفى ؛ لأن ذلك 
أوفر له) . 

3 - توفی رجل عن أب » زوجة حبلى : 

(الحمل ابنه أو بنته » وللزوجة النّمن وللأب السدس » والمسألة من 24 » 
فإذا فرض الحمل ذكرًا أخذ الباق وهو 17 سهمًا تعصيبًا » وإذا فرض أنثى فلها 
النصف فرضًا وهو 12 ٠‏ والباقق للأب تعصيبًا » فيقدر الحمل ذكرًا ؛ لأن ذلك 
أفضل له) . 

4 - توفيت امرأة عن زوج » آم حبلى من غير أبيها : 

(الحمل أخ لأم أو أخت لأم » وللزوج النصف وللأم اثلث وللأخ لأم أو 
للأخت لأم السدس » والمسألة من 6 » فلا بختلف نصيب الحمل فى الفرضين 
فيحفظ له سهم من التركة لا غير) . 
َ 5 - توفيت امرأة عن زوج » أخت ش » زوجة أب حامل : 

(ا لحمل هنا أخ لأب أو أخت لأب »› والمسألة من 6 » فإن فرض ذكرًا 
لا يستحق شيا لاستغراق السها م التركة » وإن فرض أن فلها السشدس تكملة 
شين وهو واحد» وتعول المسألة إلى 7 » فالأنقع له أن يفرض أنفى) . 

6 - توف عن ابن أخ ش › وزوجة أآخ ش حبلى : 

(الحمل هنا ابن أخ شقيق أو بنت أخ شقيق » فإذا فرض مذكرًا أخحذ 
نصف التركة تعصيًا » وإذا فرض مؤنثًا لا يستحق شيا » فالأفضل أن يفرض 
مذکرًا) . 

7“ توف عن أب » أم حبلى من غير أبيه : 

(الحمل أخ أو أخت لأم » وكلاحما حجوب بالأب فلا يوقف له نصيب 
من التركة بل تقسم بين الأم والأب » للأم التّلث فرضصًا وللأب الباق تعصيبًا) . 


166 


وقد غلم مما ذكرنا أن الحمل إذا كان وارتًا على الفرضين ولكن نصيبه 
على أحد الفرضين أكثر من نصيبه على الفرض الآخر يوقف له خير النصيبين 
احتياطا لأمره كما فى الأمثلة 1 » 2 › 3 . 

فأما إذا كان وارنًا على أحد الفرضين وغير وارث على الفرض الآخر 
فالاحتياط له يوجب أن يعتبر فرض الإرث ویوقف له نصیبه حت یتبین مره 
كما فى المثالين 5 » 6 . 

وإذا كان غير وارث على كلا الفرضين لا يوقف له نصيب من التركة » بل 
تقسم على الورثة المستحقين ها كما فى الال 7 . 

وإذا انفصل الحمل حيًا كله فى المدة الى يستحق الإرث فيها » يستبين 
أمره » فإذا ظهر كما فرض أخذ من يلى أمره ما وقف له » وإذا ظهر على 
خلاف ما فرض نقضت القسمة وقسمت التركة من جديد » وأعطى كل وارث 
نصيبه فيها ورد الزائد فى الموقوف على من يستحقه من الورثة بنسبة أنصبائهم ؛ 
وأحذ من أنصباء الورثة ما يكمل استحقاق الحمل إذا أظهر متعددًا . 

وعلى قول أب يوسف المفتق به يؤخذ كفيل من الورثة الذين ينقص 
استحقاقهم عند تعدد الحمل لاحتمال أن يظهر الحمل متعددًا (م 44) . 


الفقود 
المفقود : هو الغائب الذى انقطع خبره وجهل مكانه ولا تدرى حياته ولا 
مماته » فإذا فقد إنسان اعتبر فى حق ماله حًا استصحابًا لحاله الذى كان 
عليه » والاستصحاب حجة معتبرة شرعًا فى إبقاء ما كان على ما كان لا فى 
إثبات مر م یکن » فلا یورث ماله » بل یبقی على ملکه ويحفظ له حت یتبین 
أمره”“ » وهذا مذهب على طف وإليه ذهب المحنفية » واعتبر فى حتق مال 
(1) لأن فی تقسنیم ماله بین ورئنه بمجرد الفقد ضررًا به فيدفع باعتباره حيّا » على أن شرط التوريث 

موت المورث حقيقة أو حكمًا ء والأمر هنا ليس كذلك . 
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غیرہ ‏ میا فلا یرٹ من الغیر » بل يوقف له ز نصيبه فى التركة حق يتبين 


أمره » فإن ظهر حيًا أخذ ماله الذى له واستحق ميراثه الذى وقف لأجله . 

وإن م يظهر حاله وحكم القاضى بموته طبقًا للقانون رقم 25 لسنة 1929م 
کان میا حکمًا » فبالنسبة لاله یعتبر کأنه مات یوم الحکم » ویقسم ماله بین ورثته 
الموجودين يومئذ دون من مات منهم قبله ؛ لأن شرط التوريث بقاء الوارث حيًا 
بعد موت المورث » وبالنسبة لال غيره الذى كان موقوفًا لأجله يرد إلى ورثة 
المورث ولا يستحق منه شيا ؛ لأن شرط استحقاق الوارث الميراث أن يكون قق 
الوجود عند موت المورث » و يكن المفقود محقق الوجود وقت موت المورث . 

وإن ظهر حیًا بعد الحکم بموته طبقًا لا ذکر أخذ ما بقی من نصیبه بأیدى 
الورثة . 

ما إذا حكم بموته بناء على بينة شرعية أثبتت موته ( والثابت بالبينة 
كالثابت با لمعاينة ) فإن كان تاريخ موته بعد وقت موت المورث استحق المفقود ما 
کان موقوفًا لأجله لثبوت حياته وقت موت المورث » وإن كان قبل وقت موت 
المورث لم يستحق المفقود شيًا مما وقف لأجله لثبوت موته قبل موت مورثه . 

وعند وقف النصيب للمفقود فى تركة المورث ينظر» فإن كان المغقود 
يحجب غیره حجب حرمان كما إذا كان الوارث ابا مفقودًا وللأب المتوفى أخ 
شقيق » فيوقف التصرف فى كل التركة ولا يسلم للأخ شىء منها حق يستبين 
أمر المفقود » وإن کان لا يحجب غیره حجب حرمان بل يشاركه فى الإرث 
يوقف له نصيبه فقط » كما إذا توف عن بنتين وابن مفقود فيوقف له النصف 
حق یتبین أمره (م 45 ) . 

xxx 


)0 لآن ف إرٹه من غیره مع احتمال موته وعدم صدور حکم بموته ضررًا بباتق الورثة فيدفع عنهم 
باعتياره ينا » على أن شرط الإرث من الغير تحقق حياة الوارث عند موت المورث والأمر هنا ليس كذلك . 
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ميراث الخنثى امشكل 

الحْنفى على وزن فعلى من الخنت وهو اللين والتكسر »> وجعه خناق 
كحبلى وحبالى » والمراد به من له عضو تناسل الرجال وعضو تناسل النساء أو 
ليس له شىء منهما أصلا » فإذا أمكن ترجيح جانب الذكورة فيه على جانب 
الأنوثة أو العكس فلا إشكال فى أمره » وإذا لم بعكن الترجيح لتعارض 
العلامات أو لعدم وجودها » فهو المشكل الذى لايعرف أذكر هو آم أثفى ؟ 
ويعامل فى الميراث بأسوأً حالى الذكورة والأنوثة » فيقسم المال مرة على تقدير 
ذکورته وأخری على تقدیر آنوثته » ويعطی أقل النصیبین » وما بقی یعطی لباق 
الورثة » وهو قول عامة الصحابة وإليه ذهب الحنفية وعليه الفتوى " وبه أخذ 
القانون (م 46) . 

1 - ففی زوج › أم » أخت لأم > وخنلى لأب : 

إذا قدر الحُنثى ذكرًا فلوج النصف وهو ثلاثة من ستة وللأم السدس وهو 
واحد » وللأخت لأم السدس وهو واحد وللحنلى وهو أخ لأب واحد بالعصوبة . 

وإذا قدر أنئى كان أختًا لأب فللزوج والأم والأخحت لأم فروضهم المذكورة 
وللُنفى النصف وهو ثلائة » وتعول الستة إلى ماني فيعطى الحُنف ميراثه كذكر ؛ 
لأنه أقل النصيبين على التقديرين . 

2 - ونی میت ترك آخوین شقيقین أحدها خنثی مشكل ( لو قدر ذكرًا أخذ 
النصف تعصيبًا » ولو قدر أنفى أخذت الّلث فيعطى ميراثه كأنفى) . 

3 - وفی میت عن خنشی شقيق وعم ش (إذا قدر ذكرًا كانت له التركة 
كلها تعصيًا » وإذا قدر أنفى لا يستحق شيا لكونه من ذوى الأرحام والعم 
عاصب یستحق کل الترکة » فیفرض آنثی حق یتبین مره » ولا یعطی شينًا من 
التركة) . 


(1) وهو مذهب الشافعية » أما عند الالكية فيعطى متوسط النصيبين . 
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4 = وی میت عن زوج » آم » خی مشکل لأبوین ( لو قدر ذکرًا كان أا شقيقًا 
فللزوج النصف » وللام التّلث » وللختئ الباتى تعصيبًا وهو واحد من ستة . 

لو فرض أن كان أختًا شقيقة فللزوج والأم فرضهما › وللخن النصف 
وتعول المسألة من 6 إلى 8 فيعطى الخنفى كذكر حت يتضح أمره”" ) . 

5 - وف مينة عن زوج » آخت ش » وخنشى لأب ( إن قدر مذكرًا كان غير 
وارث لاستغراق الفروض التركة » ولو قدر أنفى كان له السدس تكملة للثلثير 
مع الأخحت الشقيفة فیفرض مذكرًّا حى ينكشف أمره) . 

میراث ولد الزنا وولد اللعان 

ولد الزنا هو الولد الذى أتت به أمه من سفاح . 

وولد اللعان ‏ هو الولد الذى حكم بنفى نسبه من أبيه بعد الملاعنة بين 
الزوجين بالصفة المبينة ف القرآن الكريم 

وكل منهما مقطوع النسب من الأب ٠‏ وإغا ينسب إلى الأم فقط 

قال الزيلعى : ويرث جبهة الأم لا غير ؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع 
فلا يرث به » ونسبه من جهة الام ثابت فيرث به أمه وإخوته من الأم بالفرض 
لا غير ؛ وكذلك ترثه أمه وأخوته لأمه فرضًا لا غير 

ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة النسبية إلا بجهة البنوة لانتفاء 


)4 وهل الإشكال فى أمره يزول حتمًا بالبلوغ أو قد يستمر بعده ؟ فى ذلك خلاف بين الفقهاء »> 
واختار الإمام السرخسى ف ١‏ المبسوط » الأول » وفى « حواشى الرحبية» ما يفيد الثان . 

() اللعان لغة : الطرد والإبعاد » وشرعًا : اسم لشهادات مؤكدات بالأبمان مقرونة باللعن والغضب 
قانمة فى حق الزوج مقام حد القذف » وفى حق الزوجة مقام حد الزنا » فإذا تلاعن الزوجان بالصفة المبينة 
ا بالتغريق بينهما وبنفى نسب الولد عن E RE‏ 


العصوبة بجهة الأبوة والإخوة والعمومة | ه . بإيضاح . 

ويرث كل منهما أمه وأقاربما وإنغا يشترط للإرث من أقارب الام إذا كان 
حلا أن يولد كل منهما لتسعة أشهر على الأكثر من تاريخ وفاة المورث طبقًا لما 
نص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 43 من القانؤون (مادة 47 ) . 


ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ونحوهم 
إذا مات جاعة مما شأنهم التوارث بسبب غرق أو حريق أو ادام مزل 
أو قتل فى معركة أو حرب ونحو ذلك من الأسباب والحوادث ولم يعلم آم 
مات أولًا » فقد اتفق أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت رضى الله عنهم على أنه 
لا يرث بعضهم من بعض ٠‏ وإنغا يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء . 
وبذلك قضى زيد فى قتلى اليمامة فى عهد الصديق طبه » وى موق طاعون 
عمواس "فى عهد عمر ظاه ونی قتلى الحرة » ونقل عن على ده آنه قضی به 
فى قتلى الحمل وصفين » وهو قول عمر بن عبد العزيز وجمهور الفقهاء والأنمة 
ومنهم الحنفية » وبه أخذ القانون (مادة 3 ) ؛ وذلك لأن سبب استحقاق كل 
واحد منهم میراث صاحبه غیر معلوم ییا »> والاستحقاق ینہنی على تیقن 
السبب » فما لم يتقين لا يثبت الاستحقاق إذ لا يتصور ثبوته بالشك . 
وقدمنا آن شرط استحقاق الوارث الإرث تحقق حياته بعد موت مورثه 
ولا سبيل إلى ذلك فيما إذا جهل أما مات أولا »> وفيما. إذا عُلِمّ أن أحدها 
مات أولًا » ولكن لا يدرى أما على التعيين فيجعلان كأنهما ماتا معا . 
1 - فإذا مات أخوان شقيقان غرقًا معا » وترك كل منهما بنا فقط 
فميراث كل منهما لبنته فرضًا وردًا » ولا يرث أحدها الآخر . 
2 - وإذا مات الأب والابن تحت هدم مثلا » وترك الأب زوجته (وهى 
آم الابن الذى مات معه) وبتًا وأبًا ولم يترك غير هؤلاء » فتركة الأب لورثته 


(1) عمواس : الطاعون الذى حدث ف بلاد الشام . 
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المذكورين » وللزوجة الثُمن فرصًا » وللبنت التصف فرصًا » وللأب السدس 
فرضًا » والباقق تعصيبًا ولا شىء لابنه الذى مات معه » وتركة الابن لورثته 
وهم أمه وها الث فرصا » وجده وأخته وما الباق بالقاسمة » والمسألة من 9 
للأم 3 وللجد 4 وللأخت 2 ولا شىء لابه الذى مات معه . 

3 - وإذا كان للابن فى هذه الصورة بنت » كان ميراث الأب منحصرًا فى 
زوجته وبنته وبنت ابنه الذى مات معه وأبيه » فللزوجة الثمن» وللبنت 
العف ٠‏ ولحت الي اللو ك لن > ولاه اتد رقا 
والباتق تعصيبًا > وكان ميراث الابن منحصرًا فى أمه وبنته وجده وأخته الشقيقة 
فلأمه السدس » ولبنته النصف » ولجده السدس فرضصًا والباقق لأحته الشقبقة 
الق صارت عصبة مع البنت » والسدس خير للجد من المقاسمة . 


التخارج 


التخارج كما عرفه الكمال فى «الفتح » : أن يتصالح الورثة على إخراج 
بعضهم من الميراث بشىء معلوم وهو عقد معاوضة جائز مت توافرت شروط 
صحته من جهة البدلين » وهى مبينة فى الفقه » والأصل ف جوازه ما روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف #لله قد 
صالحها باقى الورثة على ثلاثة ونانين ألما على أن أخرجوها من التركة . 

ويجوز فى عقد التخارج أن يخرج واحد من الورثة عن نصيبه فى التركة إلى 
آخر منهم أو إلى باقيهم » وأن يكون البدل ف التخارج مالا يعطى للخارج من 
غير التركة » وأن يكون من أعيان التركة » والمقصود هنا بيان كيفية قسمة 
التركة على الورثة الباقين بعد تخارج بعضهم عن نصيبه فيها . 

فإذا خرج أحد الورثة عن نصيبه واحد منهم نظير مال دفعه إليه حل الثانى 
حل الأول فى نصيبه وضم سهامه إلى سهامه ‏ فإذا كان الورثة أبنين وزوجة 
فأخرج أحد الابنين الزوجة من نصيبها بمال دفعه إليها كان له من سهام التركة 
الثمن فوق نصيبه فيها كأنه أشترى منها نصيبها لنفسه فلا يشاركه فيه إخوة . 


E2 


وإذا أخرج الورثة واحدًا منهم لتكون التركة هم وحدهم بمال دفعوه إليه 
من غير التركة بنسبة أنصبائهم كانت التركة كلها هم » كأن هذا امخرج غير 
موجود أصلا » فتقسم التركة بينهم وحدهم على حسب فروضهم فيها باعتبار 
أن هذا الخرج غير وارث . 

وإذا دفعوا المال بالتساوى مع اختلاف أنصبائهم فى التركة ملكوا هذه 
الحصة بالتساوى بينهم على حسب رأس مانا . 

وإذا أخرجوا واحدًا منهم من التركة فى نظير إعطائه شيًا معيتًا منها ليكون 
باقيها هم وحدهم » فتقسم التركة بينهم بفرض أنه ل بحصل تخارج وتوزع 
السهام على جيع الورثة ثم تطرح سهام من أخرج ويقسم باتى التركة على مجموع 
سهام الباقین لیتبین نصيب كل وارث من التركة . 

1 - فإذا توفيت زوجة عن زوج » أم » عم شقيق (فالمسألة من 6 للزوج 
النصف ثلاثة »> وللأم اتلك اثنان » وللعم الباق وهو واحد» فإذا صالحا 
الزوح على ما فى ذمته من المهر فاطرح سهامه وهى ثلائة من ستة واقسم البافى 

من التركة - وهو ماعدا المهر - بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما قبل 
التخارج فیکون للام سهمان » وللعم سهم) . 

ولا جوز أن بجعل الزوج كأن ل يكن بناء على آنه أخذ نصيبه وخرج ؛ لأنه 
لو جعل كذلك كان نصيب الأم الث » ونصيب العم اين » فينقلب فرض 
الأم من ثلث أصل لمال | إلى ثلث الباقى وهو خلاف الجمع عليه . 

ولو صو العم على شىء من التركة فاطرح سهمه من الستة واقسم الباق 
على سهام الزوجة والأم قبل التخارج وهى خمسة للزوج ثلاثة وللأم اثنان . 

ولو صولحت الم كذلك فاطرح سهماها من الستة واقسم الأربعة الباقية 
على سهام الزوج والعم قبل التخارج » للزوج ثلاثة وللعم واحد" . 

2 - وإذا توفيت امرأة عن أخحت شقيقة وأخحت لأب وأخحت لأم وزوج 
(فالمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية » للأخت الشقيقة النصف ثلاثة » وللأخحت 


(1) راجم هذا ا مال فى «السراجية» . 
2 5 
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لأب الشدس واحد » وللأخت لام السدس واحد » وللزوج النصف ثلاثة › 
فإذا تخارجت الأخت الشقيقة فاطرح سهامها من الثمانية واقسم الباقى وهو 
خسة على سهام غيرها أخاسًا للزوج منها 3 وواحد لكل من الأخت لأب 
والأخحت لأم) . 

ولو صو کل من الزوج والأخت لأب والأخت لأم فكذلك والله أعلم 
(مادة 48 ) . 


xxx 


وقد تم بتوفيق الله وعونه ف يوم الأربعاء الحادى عشر من شهر ربيع الثانى 
من سنة 1371 ه (الموافق 9 من شهر يناير 1952م) تأليف هذا الختصر الذى 
ألقيت معظم مباحثه فى بعض محاضرات لطلاب الدراسات العليا فى معهد , 
الضرائب بكلية التجارة بجامعة فؤاد الأول . 

وأرجو الله تعالى أن ينفع به الطالبين » وأن مجزل الثوبة عليه لى 
وللمطلعين » والحمد لله حدًا كثيرًا فى البدء والختام » والصلاة والسلام على 
رسوله ية أفضل الأنام وعلى آله وأصحابه المداة الأعلام . 

وعند إعادة طبعة ثانا زدنا فيه زيادات مهمة مع تنقيح وإيضاح » وتم 
ذلك بتوفيق الله تعالى فى يوم الإثنين الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 
من سنة 1373ه (الموافق 18 من شهر يناير 1954م) وصلى الله على سيدنا 
محمد ية خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه .أجعين إلى يوم الدين . 


حسنین محمد خلوف 
مفتى الديار المصرية وعضو جاعة كبار العلماء 


کا 


(1) راجع هذا اثال فى «السراجية + . 
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جدول ميراث أصحاب الفروض 


0) 


ف ) عند عدم الفرع الوارث للزوجة 
ف ) عند وجود الفرع الوارث للزوجة 
جذ ف ) عند عدم الفرع الوارث لازو ^ 
ey )‏ الفرع الوارث للزوج 
| ف ) مع الفرع الوارث المذكر 


ف )و والباق ع مع الفرع الوارث المؤنث 
ال ۴ ب احض ) عند عدم الفرع الوارث 


ف) مع الفرع الوارث مطلقًا أو مع 
انين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقًا 
سي كل التركة ف ) عند عدم من ذكروا 
( 4 الباق من التركة ف ) فى مسألتين : 
ىج وابوێن 5 وچ وابويق.: 
( 4 ف للواحدة) إذا م يكن معها معصب 
(ے ف للأكثر من الواحدة) إذا م يكن 
SE °‏ 
(التعصيب) مع الابن ‏ 


الفرع الوارث هو الذى يرث بالتعصيب ٠‏ وهو الابن وابن الابن وإن نزل » أو بالفرض » وهو 
البنت وبنت الابن وإن نزل » ولا يشمل بنت البئت وابن البنت . 

(2) تشترك الزوجات المتعددات فى الفرض المذكور . 

(3) ذکر الأب هنا مع أصحاب القروض » وإن کان يرث بالتعصيب . 

(4) الإرث بالتعصيب للذكر ضعف الأنفى . 
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ي للواحدة) عند عدم البنت الصلبية 
٠‏ 2 2 للأکثر ) وعدم وجود معصب 
)1 ي للواإحدة فأكثر) مع البنت الصلبية 
تكملة لااثين وعدم وجود العصب 
( التعصيب) بمن فى درجتها ومن هو أنزل 
منها إذا احتاجت إليه . 
(الحجب) بالصلبيتين وبنقى الابن الأعلى 
منها درجة إذا ا يوجد معها معصب . 
(الحجب) بالفرع الوارث المذكر الأعلل 
می 


EOE | 


أحوال الأخحت e‏ 


الشقيقة 5 2ے للأکر ) 
(التعصيب) بالخ الشقيق و 


( التعصيب ) مع الفرع الوارث المؤنث فتأحذ 

الباقي.. 

( حجبها ) بالأب والابن وابن الابن وإن 

نزل ولا تسقط بالجد ال 

د للواحدة) عند عدم البنت الصلبية 

2 للاکشر ) وبنت الابن والأخحت 
الشقيقة 

(التعصيب) بالأخ لأب 

(التعصيب ) مع البنت أو بنت الابن فتأخذ 

الباق . 

ا 

( حجبها ) بالأب والابن وابن الابن وإن 

نزل وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة 


(1) فى الحالات التق تحجب فيها بنت الابن عن الإرث تستحق وصية واجبة طبقًا للمادة 76 من 
القانون رقم 71 لسنة 1946م إذ أتا إنغا تجب للفرع غير الوارث . 
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أحوال الإلحوة 
لام 3 


أحرال المجدة 
المحيحة 2 


الق صارت عصية مع الغير . 

( حجبها ) بالأختين الشقيقتين إذا م يكن 
معها معب , 

ب للواحد) مذكرًا كان أو مؤتا 

4 للأكثر) مذكرًا كان أو موش 
پالسریة 

(المجب ) بالفرع الوارث مطلقًا وبالأصل 
الوارث المذكر . 

(آحوال الأب الغلاثة ) عبد فقد الأب 
والإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب . 
(الإرث بالمقاسمة ) مع الإخوة والأحوات 
الأشقاء أو لأب ذكورًا فقط أو تلطين أو 
إنالًا فقط صرن عصبة مع الفرع الوارث 
الموئث إذا كانت المقاسمة خيرًا له من 
السدښش وإلا أخذ السدس فرضًا . 
ويرث الباق بعد أصحاب الفروض 
تعصيبًا مع الأخوات النفردات اللاتى ۾ 
يعصبهن ملكر وم يصرن عصبة مع الفرع 
الوارث المؤنث بشرط ألا ينقص نصيبه 
عن السدس وإلا أخذ السدس فرضًا . 
( بججب) بالأب وبالجد الصحيح الأقرب 


e 


سه للواحدة أو الأكز) إذا تحاذین ف 


; 


(الحجب) مطلقًا بالأم وبا دة القرى 


وحجب الأبوية بالأب وا لجد الذى تدل به . 


KKK 
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قانون“ رقم 7 لسنة 1943 م 
أحکام المواريث 
الباب الأول : فى أحكام عامة 
ماوة 1 ~ يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميا بجكم القاضى . 
مادة 2 - يجب لاستحقاق الإرث نحق حياة الوارث وقت موت المورث 
أو وقت الجکم پاعتباره مينّا . 
ویکون الحمل مستحقًا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة (43) , 
مادة 3 - إذا مات اثنان ولم بعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدها 
فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا , 
مادة 4 - يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآ : 
أولاً : ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلرمه نفقته من الموت إلى الدفن . 
ثانا : ديون الميت . 
ثالئًا : ما أوصي به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية , 
ويوزع ما بقى بعد ذلك علي الورثة › فإذا م توجد ورثة قضى من التركة 
پالترتیب الآتی : 
أولاً : استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره . 
(1) صر هذا القانون فى 5 من شعيان تة 1362 ه (6 من أخسطس سة 1943) وتشر فى الجريدة 
الرمية فى 12 من أغبيطي ونفذ فى 12 من سبتمبر سنة 1943م وجاء فيه ما نصه : 


مادة (1) يعمل فى المساثل والنازعات التعلقة با واريث بالأحكام المرافقة يمذا القانون , 
مادة (2) علي وزير الجدل تنفيذ هذا القانون ويعيل به بعد شهر من تاريخ نشره باريد الرهية . 
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ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية » فإذا لم يوجاد 
أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها إلى الخزانة العامة . 

مادة 5 - من موانع الإرث قتل المورث عمدًا سواء أكان القاتل فاعلا 
أصایا ام شریگا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه › إذا 
كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالعًا من العمر خس عشرة سنة . 

ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . 

مادة 6 - لا توارث بين مسلم وغير مسلم . 

ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . 

واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين . 

ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنية تمنع من 
توريث الأجنى عدها . 

الباب الثاني : فى أسباب الإرث وأنواعه 

مادة 7 - أسباب الإرث الروجية والقرابة والعصوبة السببية . 

ويكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض . 

وبكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو التعصيب أو هما معا » أو 
بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب والرد . 

فإذا کان لرارث جهتا إرث ورث بہما معا مع مراعاة أحكام المادتين 
14 37 . 

القسم الأول : فى الإرث بالفرض 

مادة 8 - الفرض سهم مقدر للوارث فى التركة » وييدأ فى التوريث 
پأصحاب الفروض » وهم : ۹ 

الأب ٠‏ الجد الصحيح وإن علا ء الأخ لأم الألحت لأم الزوج ؛ 
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الزوجة » البنات » بنات الابن وإن نزل » الأخوات لأب وأم » الأخوات 
لأب ٠‏ الأم ؛ الجدة الصحيحة وإن علت . 

مادة 9 - مع مراعاة حكم المادة (21) للأب فرض السدس إذا وجد 
للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل . 

والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى » وله فرض 
السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة . 

مادة 10 - لأولاد الأم فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر ء 
ذكورهم وإنائهم فى القسمة سواء » وفى الحالة الثائية إذا استغرقت الفروض 
التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والإخوة الأشقاء بالانفراد أو مع أخحت 
شقيقة أو أكثر ؛ ويقسم الث بينهم على الوجه التقدم . 

مادة 11 - للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل 
والربع مع الولد أو ولد الاين وإن تزل . 

وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيًا إذا مات الزوج وهی فى العدة أو 
الزوجات فرض الرّبع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل » والثُمن مع الولد 
أو ولد الابن وإن نزل . 

وتعتبر المطلقة بائا فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق 
ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته . 

مادة 12 - مع مراعاة جكم الادة (19) . 

( أ ) للواحدة من البنات فرض النصف › وللاثنتين فأكار الان . 

(ب) ولبنات الابن الفرض التقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت أبن 
أعللى 'منهن درجة » ومن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت الابن 
الأعللى درجة . 

مادة 13 -~ مع مراعاة حكم المادتين (419 £20„ 
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( أ ) للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف » وللائنتين فأكثز 
الثلثان . 

( ب ) وللأخوات لأب الفرض التقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة ء 
ومن واحدة أو أكثر السدس مع الأخت الشقيفة . 

مادة 14 - للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع 
اثنين أو أكثر من الإحوة والأخوات » وها اثلث فى غير هذه الأحوال » غير أا 
إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط كان ها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج . 

والجدة الصحيحة هى أم أحد الأبوين أو الجد الصحيح وإن علت . 

وللجدة أو الجدات السدس » ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات 
قرابة وقرابتين . 

مادة 15 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم 
بنسبة أنصبائهم فى الإرث . 

القسم الثاني : فى الإرث بالتعصیب 

مادة 16 - إذا لم يوجد أحد من ذوى الفروض أو وجد ولم تستغرق 
الفروض التركة كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض للعصبة من النسب . 

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع : 

1 - عصبة بالنفس . 

2 - عصبة بالغير . 

3 - عصبة مع الغير . 

مادة 17 - للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الإرث 
على الترتیب الآتی : 

1 - البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل . 


181 


2 - الأبوة : وتشمل الأب والجد الصحيح وإن علا . 
3 - الإخوة : وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء ج لأبوين 
وأبناء الأخ لأب » وإن نزل کل منهما . 

4 - العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح › 
وإن علا سواء أكانو! لأبوين أم لأب » وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم » وإن 
نلوا . 

مادة 18 - إذا اتحدت العصبة بالنضس فى الجهة كان المستحق للإرث 
أقربهم درجة إلى الميت » فإذا اتحدو! فى الجهة والدرجة كان التقديم بالقوة » 
فمن كان ذا قرابتين للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة » فإذا اتحدوا فى 
الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء . 

مادة 19 - العصبة بالغير » هن ؛ 

1 - البنات مع الأبناء . 

2 - بنات الابن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل » إذا كانوا فى درجتهم 
مطلقًا أو كانوا أنزل منهن إذا م ترثن بغير ذلك . 

3 - الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين » والأخوات لأب مع الإخوة 
لأب » ويكون الإرث بينهم فى هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين . 

مادة 20 - العصبة مع الغير » هن : 

الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نزل » ويكون 
هن الباق من التركة بعد الفروض . 

وى هذه الحالة يعتبرن بالنسبة لباقى العصبات كالإخوة لأبوين أو لأب 
ويأخذن أحكامهم ف التقدي بالجهة والدرجة والقوة . 

مادة 21 - إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل » 
استحق الشدس فرضًا » والباق بطريق التعصيب . 

مادة 22 - إذ اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له 
حالتان : 
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الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقط أو ذكورًا وإنانًا أو إنانًا 
عصين مع الفرع الوارث من الإناث . 

الثانية : أن يأحذ الباق بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان 
مع أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من الإناث . 

على أنه إذا كانت المقامة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم 
الجد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس . 

ولا يعتبر فى المقامة من كان حجوبًا من الإخوة أو الأخوات لأب . 

الباب الثالث : فى الححب 

مادة 23 - الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث ولكنه لا يرث 
بسبب وجود وارثٹ آخر » واحجوب يحجب غیره . 

مادة 24 - المحروم من الإرث لانع من موانعه لا بحجب أحدًا من الورثة . 

مادة 26 - تحجب الام الجدة الصحيحة مطلقًا > وتحجب الجحدة القريبة 
الجدة البعيدة » ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الحدة إذا 
كانت أصلا له . 

مادة 26 - يحجب أولاد الأم كل من الأب والحد الصحيح وإن علاء 
والولد وولد الابن وإن نزل . 

مادة 27 - يحجب كل من الابن وابن الاين وإن نزل » بنت الابن الق 
تكون أنزل منه درجة » ويحجبها أيضًا بنتان أو بنتا ابن أعلا منها درجة ما لم 
يكن معها من يعصبها طبقًا لحكم المادة (19) . 

مادة 28 - يحجب الأخت لأبوين كل من الابن وابن الابن وإن نزل 
والأب . 

مادة 29 - محجب الأخحت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل 
كما يحجبها الأخ لأبوين » والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقًا 
لحكم المادة (20 ) » والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب . 
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الباب الرابع ق لرك 

مادة 30 - إذا لم تستخرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد 
الباق على غير الزوجين من أصحاب الفروض بئسبة فروضهم › ويرد باي 
التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب 
الفروض النسبية » أو أحد ذوى الأرحام . 

الباب الخامس : فى إرث ذوى الأرحام 

مادة 31 - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى 
الفروض النسبية كانت التركة أو الباق منها لذوى الأرحام 

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على 
الترتيب الاق : 

الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا » وأولاد بنات الابن وإن نزل . 

الصنف الثانى : ا لحد غير الصحيح وإن علا » والحدة غير الصحيحة وإن 
علت . 

الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا » وأولاد الأخوات 
لأبوين أو لأحدما وإن نزلوا » وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن 
نزلوا » وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا » وأولادهن وإن نزلوا . 

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على 
الترتيب الات : 

الأولى : أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدها . 

الثانية : أولاد من ذكرو. فى الفقرة السابقة وإن نزلوا » وبنات أعمام ا ميت 
لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

الثالثة : أعمام أب الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدها» 
وأعمام آم الميت وعماتما وأخواطها وخالاتما لأبوين أو لأحدها . 
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الرابعة : أولاد من ذكرو! فى الفقرة السابقة وإن نزلوا » وبنات أعمام أب 
الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

الخامسة : أعمام أب أب الميت لأم ٠‏ وأعمام أب ب أم الميت وعماتجما 
وأخوا هما » وخالا جما لأبوين أو لأحدها » وأعمام أم أم اميت وأم أيه 
وعماتهما وأخواهما وخالا ما لأبوين أو لأحدها . 

السادسة : أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا » وبنات أعمام 
أب أب الميت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا » وأولاد من ذكرن 
وإن نزلوا وهكذا . 

مادة 32 - الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أفرم إلى 
الميت درجة » فإن استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذى 
الرحم . 

وإن استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض » أو كانوا كلهم 
یدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الإرث . 

مادة 33 - الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم باليراث أقربمم إلى 
الميت درجة » فإن استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض ٠‏ وإن 
استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض » أو كانوا كلهم يدلون 
بصاحب فرض » فإن اتحدوا فى حيز القرابة. اشتركوا فى الإرث » وإن اختلفوا 
فی ایز فالثان لقرابة الأب» والثلٹ لقرابة الأم . 

مادة 34 - الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقرمم إلى 
E NO‏ 
ذى الرحم » وإلا قدم أقواهم قرابة للميت » فمن كان أصله لأبوين فهو أولى 
کے کان امل لاب کرم عاق اله لات یر آل امیر کان اغبله ا 
فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث . 

مادة 35 - فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة با مادة (31) 
إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام اميت لأم وعماته » أو فريق الأم وهم أخواله 
وخالاته قدم أقواهم قرابة ء فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب › ومن 

185 


كان لأب فهو أولى ممن كان لأم » وإن تساووا فى القرابة اشتركوا فى الإرث 

وعند اجتماع الفريقين يكون التلثان لقرابة الأب والتلث لقرابة 9 
ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم . 

وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة و 

مأدة 36 - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب مذ منهم درجة على الأبعد ولو من 
غير حیزه » E AG N as‏ آولاد 
عاصب أو أولاد ذى رحم . 

OS NG‏ وعند اختلاف 
الحیز يكون الثلان لقرابة الأب › والثلث لقرابة الأم» وما صاب کل فریق 
يقسم عليه بالطريقة المتقدمة . 

وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة . 

مادة 37 - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا 
عند اختلاف اليز . 

مادة 38 - فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 


الباب السادس : فى الإرث بالعصوبة السببية 

مادة 39 - العاصب السبى يشمل 

1 - مول العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من أعتقه . 

2 - عصبة المعتق أو عصبة من أعتقه أو أعتق من أعتقه . 

3 - من له الولاء على مورث أَمَهُ غير حرة الأصل - بواسطة أبيه سواء 
کان بطريق ال حر أم بغيره » أو بواسطة جده بدون جر . 

مادة 40 - يرث الول ذكرًا كان أو أنفى معتقه على أى وجه کان العتق 
وعند عدمه یقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالادة (17) على أله 
ينقص نصيب الجد عن السدس » وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرًا 
كان أو نى » نم إلى عصبته بالنفس وهكذا . 
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وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أب الميت »› ثم من له 

الولاء على جده وهكذا . 
الباب السابع 
فى استبحقاق التركة بغير إرث - فى امقر له بالنسب 

مادة 41 ~ إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان 
مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير وم يرجع المقر عن إقرأره . 

ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حًا وقت موت المقر أو وقت 
الحکم باعتباره مينّا » وألا يقوم به مانم من موانع الإرث . 

الباب الثامن : فی أحکام متنوعة 
القسم الأول : فى الحمل 

مادة 42 - يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه 
ذكر أو أن . 

مادة 43 - إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حلها إلا إذا 
ولد حيًا لخمسة وستين وللثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة › 
ولا يرث الحمل غير آبيه إلا فى الحالتين الآتيتين : 

الأولى : أن يولد حيًا لخمسة وستين وثلثمائة يوم على الأكثر من تاريخ 
الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث أثناء العدة . 

الثانية : أن يولد حيًا لسبعين ومائق يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث 
إن كان من زوجية قانمة وقت الوفاة . 

مادة 44 - إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباق على من 
دخلت الزيادة فى نصيبه من الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد 
الزائد على من يستحقه من الورثة . 
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القسم الثانى : فى المفقود 
مادة 45 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حيًا أخذه 
وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه » فإن 
ظهر حيًا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة . 
القسم الثالث : فى الخُنشى 
مادة 46 - للخُنفى المشكل » وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنئى » أقل 
النصيبين وما بقى من التركة يعطى لباق الورثة . 
القسم الرابع : فی ولد الزنا وولد اللعان 
مادة 47 - مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من الادة (43) يرث ولد 
الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها وترثهما الأم وقرابتها . 
القسم الخحامس : فى التخارج 
مادة 48 - التخارج هو أن يتصاح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث 
على شىء معلوم » فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل عله 
فى التركة » وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة 
ر ای ا وک ی ر و 
عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج فُسم عليهم بالسوية بيهم 
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